
אאא RARJ
  

666 
א17א،01-2018 

א،א אאאאאאאא א
אאא10א2016،K666-702. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

  
  مضمون العقد

لیز والقانون المدني الفرنسي المعدل   دراسة مقارنة بین النظام القانوني الان
عي الصادر في  اط  10موجب المرسوم التشر   2016ش
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موجب الأمر  ار المستحدثة في القانون المدني الفرنسي المعدل  رة مضمون العقد واحدة من الأف تعتبر ف
ادئ جدیدة في نطاق القانون المدني، 2016-131رقم  ار و م أف فضلا عن  ،حیث أنّ هذا الأمر قد جاء 

رتي المحل و السبب في  م الراسخة مثل ف ار و المفاه عض الأف انتا عاملان مهمان إلغائه  العقد اللتین 
ة في العقد رة المشروع ط ف رة مضمون العقد في المواد . لض ام ف  1171 -1162إذ نظم المشرع الفرنسي أح

ا  10الصادر في  131من التعدیل التشرعي رقم    .2016ش
ار المشرع الفرنسي ست من بنات أف رة مضمون العقد هي ل قته الع، حیث أنّ ف دید من النظم حیث س

لیز  ما النظام القانوني الان ة لا س لیز  ،القانون رة من صنع القضاء الأن ه وجدنا من . إذ تعتبر هذه الف عل
لیز  النظام القانوني الان رة المستحدثة في القانون المدني الفرنسي مع مقارنتها  حث بهذه الف  .الضرور ال
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The content of contract 
Legal Study between the English Legal system & Legislative Decree of 

French Civil Code, No. 131 Issued on 10 February 2016. 
Summary: 

The idea of the content of contract is one of the newest ideas in the French Civil 
Code, which was amended by Legislative Decree No. 131-2016. This legislative 
decree came with new ideas and principles within the scope of the Civil Code, as well 
as the abolition of certain established ideas and concepts such as subject matter and 
cause which were important factors for controlling the idea of legality in a contract. 

 The French legislator regulated the content of contract in articles 1162-1171, 
and the third sub-section of the second part (validity of contract) of chapter II related 
to the formation of the contract from the first subsection (contract) of Part Three 
(Sources of Obligations) Legislative Decree No. 131 issued on 10 February 2016, and 
most of the provisions governing the idea of the content of the contract seeks to 
control the idea of contractual justice. 

  So the idea of the content of contract is not one of the ideas of the French 
legislator, it is preceded by many legal systems, especially the English legal system. 

  We found it necessary to examine this newest idea in the French Civil Code 
and compare it with the English legal system. 
Keywords: 
Content of contract, contract legality, cause of contract, contract subject. 
 

Contenu du contrat 
Etude comparative entre droit anglais et code civil français modifié 

par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 
Résumé : 

L'idée du contenu du contrat est l’une des idées les plus récentes du code civil 
français, qui a été modifié par l’ordonnance n ° 131-2016. Cette ordonnance est 
venue avec de nouvelles idées et principes dans le champ d'application du code civil, 
ainsi que l’abolition de certaines idées et concepts établis tels que l'objet et la cause 
qui étaient des facteurs importants pour contrôler l'idée de légalité dans un contrat. 

Le législateur français a réglementé le contenu du contrat aux les articles 1162-
1171 de cette ordonnance et la plupart des dispositions régissant le contenu du contrat 
visent à contrôler l’idée de l’équilibre contractuel. Ainsi, l'idée du contenu du contrat 
n'est pas une des idées du législateur français, c’est une pale copie du système 
juridique anglais.  
Mots clé : 
Contrat, contenu, droit anglais, code civil français. 
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  مقدمة
ا  10الصــــادر فــــي  2016 -131عتبــــر التعــــدیل التشــــرعي الفرنســــي رقــــم  و النافــــذ فــــي  2016شــــ

مصــادر الالتزامــات واحــدة مــن الخطــوات  1/10/2016 ــ  مــا یتعل ــدا ف الخــاص بتعــدیل القــانون المــدني و تحدی
لات و  ،المشــرع الفرنســيالجرئــة التــي أقــدم علیهــا  ثیــرا مــن التعــد ــه بهــذا التعــدیل التشــرعي قــد أورد  ما أنّ لا ســ

س فـي فرنسـا حسـب ة التي ألفها و درج على استخدامها الفقه القانوني ل م القانون و إنّمـا ، تغییر العدید من المفاه
ثیر من الدول التي تسیر على نهج و تنسج على منوال القانون المدني ال  .فرنسيفي 

ـرة مضـمون العقـد  ـار المسـتحدثة فـي القـانون المـدني  Le contenu du contratو تعتبـر ف واحـدة مـن الأف
قا، الفرنســي ــرة ســا ــألف التشــرع و الفقــه المــدني الفرنســي هــذه الف ــرة مألوفــة فــي  ،حیــث لــم  انــت هــذه الف و إن 

ـــــي أو غیرهـــــا مـــــن الـــــدول،  ـــــع مـــــنهج النظـــــام قـــــوانیین أخـــــر ســـــواء فـــــي الاتحـــــاد الأور ما الـــــدول التـــــي تت لا ســـــ
ـرة مضـمون العقـد ان المشرع الفرنسـي بهـذا التعـدیل التشـرعي قـد طـرح ف سوني وإذا  لوس المقابـل قـد ، الأن فإنّـه 

رتي المحل و السبب في العقد اللتین مضى أكثر من قرنیین من الزمان علـى اسـتخدامهما و التعمـ  تخلى عن ف
حثهما من قبل الف  .قه القانوني في 

س لد الفقه الفرنسي فحسـب إنّمـا فـي دول أخـر خـارج المنظومـة ، و هذا بدوره قد ولّد الحیرة و الإراك ل
بیرا في التشـرع و الفقـه الفرنسـیین ما أنّ قوانینها تأثرت تأثرا  ة لاس ة الفرنس ـرة مضـمون ، التشرع انـت ف و اذا 

ـــار التشـــرع  ســـت مـــن بنـــات أف حثهـــا و ، المـــدني الفرنســـيالعقـــد هـــي ل ـــة عدیـــدة فـــي  قته أنظمـــة قانون حیـــث ســـ
لیز  ونة للعقد و منها النظام القانوني الان ارها أحد العناصر الم اعت ـرة  ،استخدامها  حـث بهـذه الف غي لل فإنّه ین

قت المشــرع الفرنســي للتعــرف علــى محتواهــا لكــي تكــون معی نــا لنــا فــي المســتحدثة الرجــوع للقــوانین الأخــر التــي ســ
  .هذا الموضوع

 

حث  ة: الأولالم   مفهوم البنود التعاقد
ـــان مضـــمون العقـــد یتإ ـــة التـــي یتفـــ علیهـــا طرفـــ خـــلال مـــن حـــددذا  غـــي إنّـــف، العقـــد االبنـــود التعاقد ن أه ین

ةأفضلا عن ضرورة معرفة ما هي  ،البند التعاقد ةنتعرف على ماه ة سـوف نقسـم هـذا  ،نواع البنود التعاقد وعل
حــث  ــه نتنــاول فــي المطلــب الأ، لــى مطلبــینإالم نــواع البنــود أول تعرــف البنــد التعاقــد والمطلــب الثــاني نتنــاول ف
ة    .التعاقد
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  تعرف البند التعاقد: ولالمطلب الأ 
انإ ة في النظام القانوني الأالقاعدة الأ تذا  لیز ساس ون من قبل  نّ أن طراف أتحدید مضمون العقد 
ع القاضي الأ نّ لأ، هذا العقد ستط لیز لا ضع شرطأن ضیف بندان  مضمون العقد  نّ وذلك لأ ،1في العقد ا أو 

جب  ه و ة أیتحدد من قبل طرف ة خلال مرحلة المفاوضات العقد   .ن یتم هذا التحدید منذ البدا
غي لنا لكي نفهم مضمون الع ه ین البند التعاقدعل و موقف النظم و التشرعات  ،قد أن نفهم مالمقصود 

ة منه عد ذلك نتناول  ،القانون لیز أولا، ثم  ه سوف نتناول تعرف البند التعاقد في النظام القانوني الان عل
ا لسنة  10الصادر  131-2016الموقف في التعدیل التشرعي للقانون المدني الفرنسي رقم    . 2016ش

  
لیز  -:اولا   .التعرف في النظام القانوني الان

عض ان نّ أالبند التعاقد  2عرف ال حد الطرفین المتعاقدین یلقى أصادر من  ) statement(و تصرح أه ب
ح جزء من العقد قبولا من الطرف الآ ص   .خر و

عض الآ  ارات(ه نّ ألى تعرف البند التعاقد إ 3خربینما یذهب ال ستخدمها   words الع طراف أالتي 
ن من ، )لى اتفاقهم إالعقد للوصول  مثّ نّ إف مرأومهما  ان هذا البند  ان ه سواء  ارات اتف أو تصرح أل ب و ع

ارات  نّ إطراف العقد فأعلیها  حت جزء لا یتجزأ من العقدأهذه الع ن ، ص م ة لا  دون هذه البنود التعاقد و
ح العقد غیر قابل للتنفیذ امعرفه على ماذا اتف المتعاقد ص   . ن، ومن ثم 

ن تعرف البند التعاقد   ة في العقد نّ أم افة والثانو اغتها ,ه اتفاق على المسائل الجوهرة  وص
لان بها ق فهمها الطرفان و ارات  ح دستورا لهذا العقد یلتزم بها ، ع و العقود أطرافه في هذا العقد أوتص

ة   .عن هذا العقد أالتي تنش 4المستقبل

                                                            
1 K.c. sethia 1994 ltd.V.portabmull ramesh war 1950All E.R.51-59.    

ة في د م عبدالله.مشار الى هذه القض مصدر للالتزام، فتحي عبدالرح ونة للعقد  لیز ، العناصر الم في القانون المصر و الان
ندرة ،، المقارن  رموز الاس عة    .279،ص1978مط

2 "Representation are statement of fact which induce the represented to under into a contract".  
See .Geoff Monahan , essential contract law ,second edition ,Cavendish publishing ,2001, Australia 
, p.41. 
3 the words used by the parties in reaching or recording their agreement". " 
Treitel ,an outline of the law of contact second edition ,londen,1979,p,66 

 10موجب المرسوم التشرعي الصادر في . ما في عقد الاطار الذ اعتبر من العقود المسماة في القانون المدني الفرنسي  4
ا  ور  1164انظر المادة  .المعدل القانون المدني  2016ش   .من التعدیل المذ

« Art. 1164.-Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par 
l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. 
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قة على الت انات السا لیز یتم التمییز بین الب مدح قاعولكن في النظام القانوني الان الغة  د مثل الم
ضائع  ة puffsال انات التعاقد ین الب ح لاحقا بنود representation و   .للعقد  االتي تص

انات هي وق نّ أحیث  الشخص  نّ أن تكون مضمونه أومن ثم یجب ، دقاعع تدفع الشخص المتائهذه الب
  .صدرها أالذ 

هذا الصدد  عض طرحو قة للتعاقدثمة  1ال انات السا ة التي  و ،معاییر للتمییز بین الب انات التعاقد بین الب
ة و تقسم هذ    -:تيالمعاییر على النحو الآ هتمثل جوهر البنود التعاقد

انت  - 1 انات إذا  ضاعإ مجرد مدح و  تمثّلالب س لها ة فإنّه طراء لل  . في العقد ر قانونيأثل
انات تتضمن تعهدات إ - 2 انت هذه الب ها تعتبر من البنود نّ إف ،العقد التوازن  ختلالات لاو معالجأذا 

ة  . التعاقد
ان بند - 3 مثل شرطإ اتعاقد اعتبر الب ان   او شرطأ warrantyفي العقد  او ضمانأ conditionفي العقد  اذا 

ةإ و أو شر تحدید أ intermediate terms النزاعلحل   . exclusion clauses عفاء من المسؤول
تم التمییز في النظام القانوني الأ  لیز بین التو ین  ( representation) برام العقدإلى إكید الذ یدفع أن و

قناع إدور المدعي ینحصر في  نّ إو لذلك ف، التي تعتبر جزء من العقد نفسه وتمثل مضمونه terms)(بنود العقد 
مة  س مجرد ت نّ أالمح ه ل المدعى  خلّ أولكن بند من بنود العقد  ،كید دافع للتعاقدأالذ صدر من المدعى عل

ض التعو م  ه یوجب الح ه    . 2عل
انات  نّ إلذلك ف ة من المحتمل أالب ر خلال فترة المفاوضات العقد ارات التي تذ و لى مستإن ترقى أو الع

ع الذ ، representation برام العقدكید دافع لإأو تأ  terms بند تعاقد رت  ةمن المهم معرفة طب ارات التي ذ الع
ما نّ أحیث  ،خلال مرحلة المفاوضات انت بندإها ستحدد ف ح جزء من مضمون ذا  ا في العقد و من ثم تص

حدد سب إذ أنّ ذلكبرام العقد لإ ادافع تكون  وأ العقد،   .الدعو ونوع التعوض بس
ارة بندإف انت الع هولم یتم الالتزام والإ اتعاقد اذا  ة مقاضاة الطرف الآلطرف فل ،فاء  و  خرحسن الن

التنفیذ أو التعوض لإخلاله بتنفیذ مضمون العقد   .مطالبته 
ارت مجرد دافع للتعاقد ثم إما أ انت الع قعد العقد اتضح أنّها ذا  ة رفع ، فللطرف ةغیر حق حسن الن

حدد القضاء ما  عدم معرفته أو خبرته وجهلة،دعو بناء على استغلال  ارة شرطإو انت الع ا و دافعأ اذا 
ارات و الوقت ة الع ة الطرفین و الخبرة في التعاقد و أهم ار ن   .للتعاقد مع الأخذ بنظر الاعت

                                                            
1 Geoff Monahon,op.cit , p,42. 

م .د، انظ 2   . 2الهامش  283ص ، المرجع الساب، فتحي عبد الرح
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لیز معاییرطرح الفقهاء الإو   ین بنود  representation)(برام العقد كید الدافع لإأالت ز بینیللتمی عدة 1ن و
  -: termsالعقد 

ه سیجعله مسؤولا  - 1 ان أو التصرح إلى درجة وعد أو تعهد من أحد الأطراف، فإنّ عدم التزامه  إذا وصل الب
 .عن عدم تنفیذ هذا التعهد

ان أو التصرح بنداً ما لم یتضمن وعداً أو  - 2 ار الب ن اعت م  .تعهداً من الطرف الآخرلا 
ان أو تصرح ساب على التعاقد - 3 ار ب جزءاً من  ،عند حصول نزاع قضائي بین طرفي العقد حول مد اعت

مة اً من عدمه یترك لتقدیر المح اره بنداً تعاقد   .العقد أو لا فإنّ اعت
مة انات و ، یتعین على المح ار هذه الب اعت ما یتعل  قة على العقد عند اتخاذ القرار ف التصرحات السا

عض الحالات أدناه ار  ة جزء من العقد أم لا، أن تأخذ بنظر الاعت   -:2خلال فترة المفاوضات العقد
ة المعروضة - 1 ة القض  .أهم
ا - 2 تو ان العقد م  .إذا 
متلكها طرفا العقد - 3 ة التي   .الخبرة و المهارات التعاقد
ان أو التصرح و العقد - 4  .مضي المدة بین الب
  

ا   تعرف في القانون المدني الفرنسيال -:ثان
الخاص بتعدیل القانون المدني، نجد أنّ  131- 2016لد الرجوع إلى المرسوم التشرعي الفرنسي رقم 

عرف مضمون العقد رة تكاد تكون  نّ أالرغم من  le contenu du contrat) ( المشرع الفرنسي لم  هذه الف
ألف التشرع المدني الفرنسي ولا القضاء والفقه الفرنسي هذه  ،في القانون المدني الفرنسي مستحدثة حیث لم 

رة رة نّ ، إذ أالف قم بوضع تعرف لهذه الف الإنّ إ و  ،المشرع لم  العقد یجب  نّ أ)1162(شارة في المادة ما اكتفى 
ان ذلك معلوما أن لا یخالف النظام العام من خلال بنوده أ    . 3طرافهأو غیر معلوم من قبل أو غرضه سواء 

رة مشر المشرع الفرنسي قد رّ  نّ أ، علاهأ النص  التأمل في یبدو لنا من خلال ةو ز على ف ة البنود العقد  ،ع
ون مشروعاأو الهدف من العقد أالغرض  نّ أفضلا عن  ة البنود اوهو اهتمام من ، ن  مشروع لمشرع الفرنسي 

                                                            
1 Richard Stone ,The modern law of contract, tenth edition , Routlede ,London and Newyork, 
2013,p.189. 
2 I bid,p.224. 
3 « Art. 1162.-Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que 
ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. 
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ز اهتمامه علیها ة التي ر رة السببما عد ، التعاقد ومن ثم حذفها من القانون المدني  ،والمحل 1استغنى عن ف
شیر التعدیل الجدید  رتي المحل و السببلى إحیث لم    .ف

ستشف من  یر هناك من  نّ أبینما نجد  ور خلاف ذلك، حیث  المشرع  نّ أعلاه أ خلال النص المذ
ام العقدالفرنسي قد حافظ ضم ق اً على مفهوم السبب وضرورته     .2لغاء الصرح لهالإالرغم من ، ن

عض الآخر د ال شیر إلى أنّ المرسوم التشرعي الفرنسي الخاص بتعدیل القانون ، هذا الرأ 3و یؤ حیث 
ل خصائصه التي أسندها  ن السبب في العقد فقد احتفظ  ان قد ألغى الإشارة إلى ر ه القضاءالمدني، وإن    .إل

ور  القانون  نّ أالذ یر ، علاهأ في الواقع لا نتف مع الاتجاه المذ رة السبب لا تزال ضمنا موجودة  ف
س الكلاعن المشرع الفرنسي یتكلم  نّ ذلك لأ و ،المدني الفرنسي ة البند التعاقد والهدف من العقد ول  ممشروع

ة الشخص و أمسوالذ هو  ،لى التعاقدإالسبب الدافع  ضفي معر  ة تكمن في ن ة شخص اطنةإ لة ذات  ،رادته ال
ة ة التي یتف علیها ، التي تحدث عنها المشرع الفرنسي بینما المشروع البنود التعاقد هي تلك التي تتعل 

ة تتعل  ةلأهي مس ، إذة البند التعاقد والغرض من العقدمشروع من خلال ن وهي التي تكون االطرف موضوع
س مس ،الذ ینتج عن العقدثر الأ ة ةلأول ة شخص الدافع إلى إبرام العقد ذات   .تتعل 

قى السؤال الأ ارة أام القانوني المدني الفرنسي ظهم ماهو مضمون العقد في النولكن ی ع هل  ،خر أو 
 د في النظامهو ذاته مضمون العق)  le contenu du contrat(مضمون العقد في النظام القانوني المدني الفرنسي 

لیز  القانوني   ؟ ) contain of contract(الان

ر  )1162(مل بنص المادة أیبدو لنا من خلال الت  المشرع الفرنسي قد حدد المضمون  نّ أسالفة الذ
ذه ه  اشتر المشرع الفرنسي فيذمن العقد ال but(5(و الغرض أوالهدف  ،4)stipulations(البنود  العقد
  .للنظام العام  اون مخالفن لاأ المادة

                                                            
ة من جدید مع المشارع التي طرحت لتعدیل القانون المدني  1 عض أنّ الخلاف حول نظرة السبب عاد الى الساحة الفقه یر ال

قاء المفهوم التقلید للسببفمشروع ، الفرنسي غة عام ، اتلا أكّد على  ة في ص ان مع  2008أما مشروع وزارة العدل الفرنس ف
رة الفائدة  رة أخر هي ف ف رة السبب  وقد حسم المشرع  ( l'interet au contrat )من العقد ) المصلحة ( الاستعاضة عن ف

موجب المرسوم التشرعي رة السبب n° 2016-131 du 10 février 2016 الفرنسي  ه عن ف   .هذا الجدل بتخل
صدد ذلك د ندرة، المجلد الاول، دار الجامعة الجدید، الالتزامات ،المصادر، العقد، القانون المدني، محمد حسن قاسم.راجع  ، الاس

  . 320، ص 2017
مال  2 المعدل لقانون العقود والنظرة العامة  2016 فبرایر 10قراءة في مرسوم ,مستجدات القانون المدني الفرنسي ,رجواني 

ات    http://www.alkanounia.comمقال منشور على الانترنیت في الموقع، ,للاتزامات والاث
  .346ص، المرجع الساب، محمدحسن قاسم.د 3
عاد 4 ة. مشارطة ، اشترا، شر، است ة و التجارة و المال منشاة ، تالیف یوسف شلالة، انظر المعجم العملي للمصطلحات القانون

ندرة ع،ص ، المعارف، الاس   .1214بدون سنة ط
  .139ص ، المرجع الساب، قصد، غرض، هدف 5
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عض الالتزامات الملزمة للطرفین يمضمون العقد في النظام القانون نّ أ 1یر ال والتي  ،الفرنسي یتحدد 
ة للطرفین ة على الحرة التعاقد حرار في تحدید مضمون العقد في نطاق أالاطراف  نّ أحیث  ،هي نتیجة مترت

ة  ههذ   .الحره التعاقد

عض الاخربینما نجد أنّ ا اً  2ل عدا أخلاق عطي مضمون العقد  م ، حاول أن  من خلال إظهار الق
اسها  ة و تصور هذه العلاقة و انع ة على القاعدة القانون ة بین الأفراد و تاثیر القاعدة الأخلاق ة التعاقد الأخلاق

  .على مضمون العقد

لا ، و لا نتف مع هذا الرأ مثّل مصالح  ل حیث أنّ المضمون  ش اغتها  الطرفین التي اتفقا على ص
قها  صدد تعل ة للتعدیل التشرعي الفرنسي  ضاح رة الا انت المذ ة تمثل مضمون عقدهما، و إن  بنود عقد

د على ضرورة عدم مخالفة بنود العقد للنظام العام) 1162(على المادة  ة هدفه و  ،تؤ من حیث مشروع
اطلا ما ، موضوعه ون  ان  ،دام مشروعاو العقد لا  ان هدفه غیر مشروع حتى لو  اطلا إذا  ون العقد  و 

ة عدم هذه المشروع علم  رة 3الطرف الآخر  ة التي یتم تحدیدها من خلال ف رة المشروع اعتقادنا أنّ ف ، لأنّه 
حتة، النظام العام ة  رة قانون ة إنّما هي ف رة أخلاق ار الق، لا تعتبر ف ة التي یتم الوصول حیث أنّها من الأف انون

ا فهذا أمر قد یجانب الصواب ،إلیها بواسطة عوامل عدة عدا أخلاق مثل  ار مضمون العقد  و من ثم ، أما اعت
الأخلاق ة العقد  رة مشروع و لقد ، و من ثم سوف نخرج من دائرة القانون و ندخل في نطاق الأخلاق ،رط ف

ل بوضع حد فاصل ما بی   . ن القانون و الأخلاقسب و منذ زمن طو

ما اتف العاقدان على تلك البنود انا ، فضلا عن أنّ مضمون العقد یتحدد  نتیجة نقاش و مفاوضات إذا 
ارات النظام العام غیر مخالفین النصوص الآمرة   .4أو اعت

بدو  رة مضمون العقد أثّ خیر للقانون المدني قد تالمشرع الفرنسي في التعدیل الأ نّ أو في النظام ر في ف
لیز ت   .5بیراً  راً ثّ أالقانون الان

                                                            
1 Clément François ATER à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IEJ Jean Domat, 
PRÉSENTATION DES ARTICLES 1162 À 1171 DE LA NOUVELLE SOUS-SECTION 3 « LE 
CONTENU DU CONTRAT»,  
https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap2/sect2/ssect3-contenu-
contrat/  

اقر 2 ابل، قواعد الأخلاق في تحدید مضمون العقد، انظر محمد عدنان  ة، حث منشور في مجلة جامعة  المجلد ، العلوم الانسان
  .776، ص 2014، لسنة4، العدد22

3 Reforme du droit des obligastion ,un supplement au code civil,2016,a jour de l'ordonnance 
n.2016-131 du 10 fevrier 2016,Dalloz,2016,p.13. 

ي، عقد العمل.انظر د 4 ع الهیئة المصرة العامة، للكتاب، ، محمود جمال الدین ز ة ،ص 1982مطا عة الثان ، فقرة 694، الط
185. 

ة أخصائیي القانون الخاص الأوریین لم تتصد إلا 5 م ادئ القانون الأوري للعقود و قانون أكاد  لمضمون هذا فضلا عن أنّ م
رتي المحل و السبب ة. العقد و هجرت ف صدد ذلك جیروم هو ابراك، انظر  محل الالتزام  -تعلی على صحة العقد، رمي 
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بدو ذلك  ة العقد تكون من خلال بنوده  نّ أید المشرع الفرنسي على أكمن خلال تبوضوح و مشروع
س ه،وغرض ان الأأالمحل  من خلال ول ما  ن تخلى أعد ، مر قبل تعدیل القانون المدني الفرنسيو السبب 

صورة واضحة عن  ا واضحا من خلال المشرع الفرنسي  رتي المحل والسبب تخل غاء النصوص الخاصة إلف
  .بهما 

موجب المادة  د  liciteالمضمون المشروع  1128حیث اعتبر المشرع الفرنسي  شر  certainو المؤ
  .1أساسي لصحة العقد

رة الجدیدة  قانونه و خصص لها عشر مواد من ) مضمون العقد ( فقد تناول المشرع الفرنسي هذه الف
حث الثاني  ،1171الى المادة  1162المدني من المادة  حث الفرعي الثالث من الم الخاص ( وقد خصص الم

اب الفرعي الاول ) صحة العقد ن العقد من ال اب الثالث )العقد ( من الفصل الثاني المتعل بتكو ( من ال
رة البدیلة )مصادر الالتزامات    .لتناول هذه الف

ستنتج  عضو  مرسوم تعدیل القانون المدني 2ال رة  ،من خلال التقرر المتعل  ة المذ مثا عتبره  و الذ 
ة لتعدیل القانون المدني الفرنسي ضاح رة السبب على وجه التحدید ،الإ رة المحل  ،شان إلغاء ف ذلك ف و 

عاده المختلفة ة وضع تعرف محدد لمفهوم السبب یتضمن أ و مواجهة الانتقادات التي ، وذلك نتیجة لصعو
ة ة العمل رة السبب من الناح ات التي تواجهها ف و التي رأت في هذه ، طرحها جانب من الفقه فضلا عن الصعو

رة عاملا من عوامل عدم استقرار المعاملات رة السبب و  ،الف از للرأ الذ یناد بإلغاء ف لذلك فقد تم الانح
ام أكثر تح أح ن التوصل إلیها من ، دیداالاستعاضة عنها  ح للقاضي الوصول إلى ذات الأهداف التي أم تت

رة السبب ،خلال مفهوم السبب   .مع تفاد المنازعات الكثیرة و الخلافات التي أدت إلیها ف

صعب  ة  ة ذات رته، إذ أنّها مسألة نفس ان المشرع الفرنسي قد تخلى عن مفهوم السبب لغموض ف و إذا 
رةتحدیدها، فإنّ  ف استعاضته  حتة ه  ة  ة ماد الرجوع ، مضمون العقد و التي هي مسألة موضوع یتم تحدیدها 

  .إلى مضمون البنود التي اتف علیها طرفا العقد

                                                             
اتلا ار  ة ، منشور في ب عة الأولى ،المؤسسة الجامع مشروع تمهید لتعدیل قانون الالتزامات و التقادم في القانون الفرنسي،الط
رة السبب حیث جاء في المادة . 53، ص 2009بیروت ،، لتوزعللدراسات و النشر و ا ف أخذ القانون المدني الألماني  ذلك لم  و 

الاداب(  1الفقرة 138 ل تصرف قانوني یخل  اطلا  حیى عبدالرحمن المحاسنة.راجع في تفصیل ذلك د) ون  مفهوم ، محمد 
ة   .73،ص 1986القاهرة ، المحل و السبب في العقد،دار النهضة العر

1  « Art. 1128.-Sont nécessaires à la validité d’un contrat : « 1° Le consentement des parties ; « 2° 
Leur capacité de contracter ; « 3° Un contenu licite et certain.   

، ص ، محمد حسن قاسم.د 2   .346المرجع الساب
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عض فإنّه یجب أن ، أنّه مادامت الإرادة هي التي تحدد مضمون العنصر النفسي في العقد 1و لهذا یر ال
عاملان  و على ذلك فإنّه یجب إفناء هذین العنصرن في مضمون  ،معاملة واحدةیتساو السبب و المحل و 

ة أ تلك العناصر التي تحددها الإرادة ذاتها، و أنّ الإرادة هي  ،الإرادة فلا یوجد في العقد سو العناصر الإراد
  .2التي تحدد في هذا المضمون غرضها و عندئذ یجب احترام ما وضعته

ه نجد أنّ المشرع  ، حیث تجنب عل لیز ه القضاء الان الفرنسي قد سار على المنهج نفسه الذ سار عل
محتو هذا المضمون  رة المضمون و اهتم بدلا من التعرف  لیز  ،الخوض بتعرف ف ز القضاء الان حیث ر

عد تكون هذا المضمون ، اهتمامه على تحدید عناصر مضمون العقد ما  رع و حسناً فعل المش ،و التي هي ف
التعرف عدم الخوض  لیز  اقتفاء أثر القضاء الان و ترك ذلك للفقه و الاهتمام بإیجاد الحلول ، الفرنسي 

ة   .للمسائل العمل
  

ةأ: المطلب الثاني  Classification of terms  نواع البنود التعاقد

ة  نّ إ انإالبنود التعاقد ون من  ،وتعتبر جزء لایتجزأ من هذا العقد ،تمثل مضمون العقد تذا  لذلك 
ه لا وفقا للغرض، الضرور تنفیذ هذا العقد وف البنود الواردة ف  وحسم النزاعات والمشاكل التي قد تحدث مستق

ة ، هذا العقد االتي اتف علیها طرف و البنود ه تقسم هذه البنود التعاقد الشرو  :هي ةرعأصناف ألى إوعل
condition  و الضماناتwarranty ة ئعفاء وتحدید المسو اتفاقات الإ ة  exclusion clausesول نود تسو و
ه سوف نقسم هذا المطلب ،  intermediate terms المنازعات ول الشرو نتناول في الفرع الأ، لى فرعینإوعل

ه اتفاقات  نود توالضمانات والفرع الثاني سوف نتناول ف ة و ة المنازعاتالمسؤول   .سو
  

  الشروط والضمانات: ولالفرع الأ 
ه الشر طل عل لیز بین ما  ه الضمان condition فرق النظام القانون الان طل عل ین ما   و

warranty،  ه سوف نتناول عد ذلك نتناول الضماناتأوعل ا ولا الشرو ثم  لة  ،في ثان و ثالثا نتناول مش
  .الضمانالتمییز بین الشر و 

  
  
  

                                                            
لیز  –في العقد  العنصر النفسي، جلیل حسن الساعد.د 1 حث منشور في مجلة العلوم ، دراسة في القانونیین العراقي و الان

غداد ة،   .71، ص 2012،سنة 2،العدد27المجلد ، القانون
  .الصفحة نفسها، المرجع الساب 2
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   Condition الشروط: ولا أ
عض الشر  عض الآ، 1ساسي في العقدأه بند نّ أعرف ال ، یتوسع في تعرف هذا البند 2رخبینما نجد ال

عتبر  اشرة  ) شفهي او تحرر ( الشر هو بند عقد  نّ أحیث  ون جوهرا ه مانّ أو أصل العقد أیتعل م
عته ة لطب منح، النس ه الإ إذ  ة ح نقض العقدلخلال  ام  ،لطرف حسن الن الق ون ملزما   شئ أولا

  .موجب ذلك العقد
لیز إبهذا الصدد في  ا التي عرضت على القضاء الان التي  .Bettini V. Gye (1876) QB 3حد القضا

المدعى , خ محددللغناء في مدینة لندن بتار  هالمدعي دخل في عقد خدمة مع المدعى عل نّ أتتلخص وقائعها 
ه لاحقا نقض العقد لأ ه المرض وقد وصل متأالمدعي قد  نّ عل  ةام عن البروفة التمهیدأرعة أخرا أصا

مة . للحفل شّ أن تأقررت المح ة خلالاإل خر وصول المدعي لا ان لا یزال هناك نّ لأ، الشرو التعاقد ه 
حتاج  ل في العقد لتنفیذ الالتزامات ولا ة إوقت طو   .لى بروفة تمهید

عرف القاضي هذا الصدد  التي یتوقف  root matterلة أه جذر المسنّ أالشر  black burn 4لاك بورن  و
منح ضمان نّ أو ، علیها العجز عن تنفیذ الالتزام حة أه سوف  صورة صح   .فضل لتنفیذ العقد 

ارة  ه نّ وذلك لأ، لة مهمةأالشر مس نّ إخر أع تحدید ما للطرف المتعاقد من حقوق وما ه یتوقف عل
ات هعل ون  و في، من واج لة تتمثل أحال عدم تنفیذ هذا الشر من الطرف الذ وضعه سوف ن مام مش

عرف  و ،اختلال التوازن العقد قع على عاتقه  و من الطرفین ما هألا    .الالتزام الذ 
ة  لیز أوفي قض والتي  ،.5Poussard v. Spiers and pond 1876 QBخر عرضت على القضاء الان

ه نّ أتتلخص وقائعها  انت قد تعاقدت مع المدعى عل را أللغناء في حفلة   Spiers and pond زوجة المدعي  و
ه قبل لیلة الافتتاح و ، بتارخ محدد ع  اسبوعأن تمضي أها یجب نّ أوقد مرض المدعى عل في الفراش حتى تستط

عد ذلك    .الغناء 
ه زوجة المدعي قاضت مة قرّ ، المدعى عل ع نّ أرت والمح ان ذو طب دة ةالمرض   نّ أو ، غیر مؤ

ه انت متاحة للمدعى عل ارات  ن  ،الخ م ةن یؤجل حفلة الأأحیث  صاب بخسارة مال را ولكن سوف  و أ ،و
ن  سند الدور أم را ألى مغني إن  خر آلى مغني إ ةسناد المهمإحیث تم ، خیر هو الذ حدثوهذا الأ ،خرآو

التزامه عتبر المدعي مخلا  ه لا   .وعل

                                                            
1 Geoff Monahan, op.cit , p. 51  

ي . انظر استاذنا د 2 ء العقد في القانون ا, مجید حمید العن اد غداد م لیز   . 115ص , 2001, لان
  Geoff Monahan ,op,cit , p. 51 مشار إلیها في  3
ه في  4    I bid ,the same pageمشار ال
   I bid ,p. 51مشار الیها في  5
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ة للموقف في القانون المدني الفرنسي النس أنهّ الأداء  1)1163(فنجد أنّ المادة ، أما  قد اعتبرت الالتزام 
prestation ون موجودا ة من ، الذ یجب أن  ن أن یوجد في المستقبل فضلا عن الفقرة الثان م المادة أو 

ن استنتاج ذلك من العقد لا للتحدید إذا أم ون محددا أو قا د على أنّ الأداء یجب أن  ر، تؤ أو ، سالفة الذ
قة بین طرفي العقد   .دون حاجة إلى اتفاق جدید ،من خلال العودة إلى العادات و المعاملات السا

صدد ذلك أنّ هذه الالتزامات أو الأداءات العقد ن القول  م ة ما هي إلا شرو العقد التي یتف علیها و 
  .الطرفان

لة تحدید الثمن) 1163(ما أنّ المادة  عقد  1164و قد أجازت المادة  ،أخذت على عاتقها مش الخاصة 
مة المقدمة من قبله في حال  شر تبرره للق الإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین  ة تحدید الثمن  ان الإطار إم

  .2لكالاختلاف في ذ
عض اتفاق الطرفین 3و یر ال ان الأصل أنّ شرو العقد یتم تحدیدها  ور أعلاه ، إذا  فإنّ النص المذ

الإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین، في القانون المدني الفرنسي یتضمن استثناء من ذلك و ، و یجیز تحدید الثمن 
م تبرر لذلك ذلك في عقود التطبی أو عقود التنفیذ التي تلي عقد الإط ار مقابل التزام المتعاقد واضع الثمن بتقد

  .الثمن في حال حصول نزاع في ذلك
أنّها  ننا بهذا الصدد تعرف الشرو  م ة التي تحدد مضمون العقد و التي تمثل ( و  أحد البنود العقد

ه سي ف ه أطراف العقد  ،الأداء الرئ   ).في الحاضر أو المستقبلو التي تعتبر الالتزام الجوهر الذ یلتزم 
  
ا    warranties الضمانات: ثان

عضعّ  ة في العقدأبنود غیر  اهنّ أالضمانات  4رف ال عض الآعّ  و، ساس ها بند قانوني في نّ أ 5خررفها ال
ة للغرض الأ النس هالعقد  ون نّ إلذلك ف، ساسي ف ه لا یخول  نّ أحیث ,ثر على انقضاء العقد له أه لا  الاخلال 

ا ار العقد منقض ة لاعت   . 6قامة دعو التعوضح إ ا یخوله فقطنمّ إ و  ،الطرف حسن الن
                                                            

1 « Art. 1163.-L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.  
« Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.  
« La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages 
ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.   
2 « Art. 1164.-Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par 
l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.   
« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des 
dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.   

، ص ، محمد حسن قاسم.د 3   .348المرجع الساب
4 Geoff Monahan,op.cit, p.52 

ي ،المرجع الساب . انظر استاذنا د 5   . 115ص, مجید حمید العن
6 Sir Jack Beatson , Andrew Burrows, John Cartwright, Anson's law of contract ,29th Edition, 
Oxford, 2010,p.143. 
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ه ف هثر هذا البند العقد في حال أ نّ إعل ةأ قل أ الإخلال  منح فقط  ،هم المقرر لمصلحته طلب فهو 
ة أ لة تحدید أمس نّ أو ، ضرار دون ح طلب فسخ العقدالتعوض عن الأ عأهذا البند تعتبر مسهم  ةلة ذات طب

ة ا التي عرضت على إففي ، ضا على اللغه المستخدمة بواسطة الطرفین في العقدأوتعتمد ، ذات حد القضا
ةالقضاء الأ لیز في قض   ..Associated newspapers ltd. v .bancks,1951,HC 1ن

ه نّ أوالتي تتلخص وقائعها  عمل  ،Bancks المدعى عل ة قد دخل في علاقة والذ  ارتون مصمم رسوم 
ة لرسم اعلان مع المدعي ان  نّ أو ،  Associated newspapersتعاقد علان إ نشر بتضمن تعهد المدعي یالعقد 

ةأ لثلاث  Sunday ولى من جردة السن دفي الصفحة الأ عداد الثلاثة علان في الأفنشر الإ، عداد متعاق
ة ة من الجردةولكن في الصفحة ، المتعاق ولى من لأاعلان لم ینشر في الصفحة الإ نّ قامة الدعو لأإوتم  ،الثان
ما  نّ أو  ،الجردة ة هو تحدید ف ان هذا البند شرطإجوهر الموضوع في هذه القض وقد قررت  ،او ضمانأ اذا 

عة هذا البند العقد  صدد تحدید طب مة  ان شرطا نّ أالمح ان نّ لأ ،كثر مما هو ضمانأه  ا في العقد أه  ساس
ة بدونه الطرف الآ نّ أو  ان لیدخل العلاقة التعاقد   .خر ما 

حیث أنّ المشرع قد تدخل لمعالجة حالة عدم الاتفاق ، بینما نجد أنّ الموقف مختلف في القانون الفرنسي
ما جدیدا في و التي تمث 1166حیث نصت المادة ، على تحدید جودة الأداء التي یلتزم بها المتعاقد الآخر ل ح

و عدم وجود مؤشرات  la qualité de la prestation القانون الفرنسي في حال أغفل المتعاقدان درجة جودة الأداء
ة ون أداؤه منسجما مع ، تحدد درجة الجودة المطلو ور أعلاه أن  حیث یجب على المدین استنادا للنص المذ

عة و توقعات الدائن المشروعة أو النتیجة التي یت عة الالتزام و الأعراف المت وقعها من العقد مع مراعاة طب
  .2الالتزام المقابل

قدم المشرع الفرنسي بهذا النص ضمانا للمتعاقدین في حال عدم تحدید الجودة في الأداء المطلوب من 
حدد الدرجة، الطرف الآخر ه  حث عن مؤشر ف الرجوع إلى العقد و ال ة أن یتم تحدید هذا الأداء  و إن ، المطلو

ه جعل المشرع الفرنسي من درجة الجودة  ر، عل لم یوجد فإنّه یتم التحدید وف مؤشرات حددتها المادة سالفة الذ
طلان العقد ا حیث لم یجعل الأثر المترتب على عدم تحدید هذه الجودة    .في العقد بندا ثانو

  
  
  
  
  

                                                            
1 ,p.53 Geoff Monahan,op.cit, 
2 « Art. 1166.-Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du 
contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties 
en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. 



אאא RARJ
  

679 
א17א،01-2018 

א،א אאאאאאאא א
אאא10א2016،K666-702. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

لة التمییز بین الشرط والضمانم: ثالثا    ش
انإ ه اساسأ االشر بند ذا  ل منهافضلا عن الأ، في العقد والضمان بند ثانو ف ، ثر المختلف على 
  .طلب التعوض ثر الثاني ینشئ الح ول هو فسخ العقد والأالأ نّ أحیث 
ة شدیدة تواج نّ إف عتبر شرطا  ههناك صعو   .و ضمانا من بنود العقدأالمحاكم عند تقررها لما 
معاییر عدة للتمییز بین ما هو شر وما هو ضمان من بنود العقد ونتناولها  Anson 1السیر انسن قرّ أ

  :تي على النحو الآ
ین  ذن تأخأیجب  - 1 ار الوقت الذ ینقضي بین اقتراح البند و عین الاعت مة   .علان الاتفاق النهائي إ المح
ار أیجب  - 2 مة بنظر الاعت ة البند أ ن تأخذ المح  .نظر طرفي العقدفي هم
ر البند في العقد الإ - 3 عتبر على مذا لم یذ   .ه ضماننّ أتوب فقد 
 .ة ذاتها في البنود المتف علیهاعلى مستو واحد من الخبرة والدرا نان المتعاقداالطرف نّ أملاحظة هل  - 4

ام السیر ضیف قائلا نّ ألا إ، علاهأ بوضع المعاییر  2)انسن ( الرغم من ق تلك المعاییر هي عوامل  نّ أه 
ار الأإمساعدة للوصول  ة للطرفین، ساسيلى المع ق ة الحق ن الوصول ، وهي الن م ةإضا أو من ، لى هذه الن

عتبر شرطا ظخلال  عه العقد في تقرر ما    .و ضمانا من بنود العقد أروف التعاقد وطب
  

ة المنازعات: الفرع الثاني ة وتسو   اتفاقات المسؤول
ة هو العقد شرعة المتعاقدینالمبدأ الأ نّ إ م العلاقات التعاقد ح حرار في أطراف الأ نّ أو أ، ساس الذ 

عأ ةوضع بنود عقدهما شفاه ة وف طب تا   .روفه وحرتهم في التفاوض حول تلك البنودظ العقد و ةو 
ة وجود بنود تعفي الطرف الآ د من مسؤولیته فضلا و تحدأخر وقد فرضت ظروف تطور العلاقات التعاقد

ة التي قد تنشأعن اتفاق الأ ة المنازعات العقد ة على طرق تسو   .طراف التعاقد
ه سوف نتناول بهذا الفرع  ةأعفاء ولا الإأعل ا  ،و تحدید المسؤول ة المنازعات ونتناول ثان وسائل تسو

ة   .العقد
  
  
  
  

                                                            
1 Anson , law of contract ,24ed  ,A .G .Guest ,London ,p.126-125  

ه في استاذنا د  ي.مشار ال ، ص ، مجید حمید العن   .115المرجع الساب
2 Anson, op.cit.  

ه في    . 116ص, المرجع الساب ، مشار ال
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   Exclusion clausesة و تحدید المسؤوليأعفاء الإ: ولاً أ
ستثني أعفاء بند الإ ارة عن شر  ة هو ع قید من مسؤولأو تحدید المسؤول الطرف التعاقد  ةو 

  . 1خرطراف دون الطرف الآحد الأألمصلحة  رهذا البند مقر  نّ أو  ،المخطئ
عض ر ال ة قد  نّ أ 2و اة العمل هور نوع من العقود في النظام القانوني ظلى إدت أضرورات الح

لیز  ه عقود الأ طل، الان ة عل ال النمط  contract ofذعان و عقود الإأ standard form contractش

adhesion ما تسمى في النظام القانوني الفرنسي.   
ل مطبوع نّ أحیث  بیر من الناس ، تلك العقود تكون على ش ون من قبل عدد  الرغم من استعمالها  و

لة ة طو القطار أما هو الحال في تجهیز الغاز والكهراء والماء  ،ولفترات زمن و وثائ أو في تذاكر السفر 
العقد عن الإ تهرات تعفي مصدرها من مسؤولیقن فمها تتضنّ ألا إ، التأمین و من مسؤولیته عن الخطأ أخلال 

  .3خلال مرحلة تنفیذ العقد
صورة ن فطر للون  ة مع دخلا في رة الحظالمستفید من تلك الخدمات ولو  ول في مفاوضات عقد

الطرف المستفید لا یدخل في مثل هذه  نّ أالواقع العملي یثبت  نّ ألا إ ،الطرف المجهز لتلك الخدمات
ون نّ إ و  ،المفاوضات ضعها المجهزدوره ما  البنود التي  ذعن لهاإل ینظم أ ،القبول فقط  ، یها دون مناقشة و

عض  سنها علاقة قانو نّ ألى وصف هذه العلاقة على إلذلك یذهب ال ة تة ول   .4عقد
ة لیز هناك أنواع ثلاثة من بنود الإعفاء و تحدید المسؤول صفة عامة في النظام القانوني الان   -:5و 

ة   - أ ه مصلحة مقررة لطرف دون الطرف الاخر. الاعفاء التام من المسؤول و  ،و یتحق ذلك عندما یوجد بند ف
ه  ةعف  .تماما من المسؤول

ة عن مبلغ نقد محدد   - ب  .تقیید المسؤول
ة محددة   - ت ة خلال فترة زمن سقط هذا الح ،تقیید ممارسة الحقوق التعاقد    .و بخلافه 

عض لیزة  نّ أ 6ومع ذلك یر ال ادئ العامة للعقد على تلك الحالاتمجبالمحاكم الان ، رة على تطبی الم
ة من جانب المستفید وقدرة المجهز على  اب الحرة التعاقد سبب غ عفاء نفسه إ والتي بدورها لا تحق العدالة 

ات المق عض المسؤول هر من    .د المستفید من حقه في التعوضر ومن ثم تج ،رة عل

                                                            
1 Geoff  Monahon , op.cit., p54. 

ي،.انظر استاذنا د 2  . 123ص، المرجع الساب مجید حمید العن
  .123ص ,المرجع الساب  3

4 ANSON ,op.cit ,P.151   
ه في المرجع الساب    .الصفحة نفسها ,مشار ال

5 Geoff  Monahon ,op.,cit,p.54. 
  .124ص ، المرجع الساب 6
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التلذلك قامت المحاكم الأ لیزة  ة على الطرفثار فقرات الإآمن  خفیفن الضعیف من  عفاء من المسؤول
اغ حسب ر  ه،عض القواعد لحمایت ةخلال ص ن التحایل علیها من قبل اأوالتي  م عض  ذو  عاقدینلمت ال

   .1الخبرة

  :تي وتقسم تلك القواعد على النحو الآ

اه الموجب أیجب على الموجب  - 1 صورة معقولة لجلب انت افي  ل ما هو ضرور و قوم  ه و إن  شعاره إ ل
ة بوجود فقرة الإ  .عفاء من المسؤول

مة تقوم  هذا الصدد في ، مسألة وقائع و هيوسائل الضرورة الخر اتخاذ الطرف الآ من التحقالمح و
ا التي عرضت على القضاء الأإ لیز حد القضا  .PARKER V. SOUTH EASTERN RAILWAY CO: ن

1877/2C.P.D.416. 2  
ة PARKERوالتي تتلخص وقائعها وضع المدعي  ه واستلم  حقی ة حدید المدعى عل في خزانة محطة س

ارة  تب على وجهها ع رة  ارة عن شرو، )انظر في الخلف (تذ رة ع ان في خلف التذ بینها فقرة تحدید  من و
اوند عن  عشرة  ة الحدید  ة س ة  ، طرد یوضع في الخزانةأمسؤول سبب فقدان الحقی ة أو قام المدعي على س

ا مطا الدعو  الحدید مة الأل اوند ق ة،رع وعشرن  مة على الرغم من  و حقی قر  نّ أقررت المح  أالمدعي لم 
رة  ماى المدع نّ لأ، ه ملزم بهانّ ألا إالتذ ان قد قام  ه  اه  ضرور و هو عل صورة معقولة لجلب انت افي 

  .بوجود تلك الفقرة هعار إشالمدعي و 
عض حالتین هما 3و یذهب ال ة یتحق    - :إلى أنّ الاشعار بوجود فقرة الإعفاء من المسؤول

ل مضمون بند :  actual noticeالإشعار الفعلي   - أ ون الطرف غیر المستفید یدرك وجود  حدث عندما 
 .الإشعار

ل ما :  constructive notice) الاستدلالي ( الإشعار الاستنتاجي   - ب قوم الطرف المستفید  یتحق عندما 
ان الإشعار الفعلي قد وقع أم لا غض النظر عما إذا  اه الطرف الآخر  ل معقول لجلب انت ش   .هو ضرور 

اه الموجب أیجب على الموجب  - 2 قوم بجلب انت ه و إن  فقرة الإاشعإ ل ة ره  و خلال أما قبل أعفاء من المسؤول
 .انعقاد العقد

لیزة إفي ء و قد جا ا التي عرضت على المحاكم الان   حد القضا
OLLEY V. MARLBOROUGH COURT LTD,1949,1K.B.532.4  

                                                            
  .الصفحة نفسها، المرجع الساب 1
، الصفحة نفسها 2   .مشار الیها في المرجع الساب
3 Geoff  Monahon , op.cit,p.55.  
  .125ص,مشار الیها في المرجع الساب  4
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ة وزوجها اوالتي تتلخص وقائعها بذه مة الم اودفع ،سبوعأقامة لمدة للإحد الفنادق إلى إب المدع كل أق
نوال صحاب أ نّ أ(حد جدران الغرفة تقول إا لافتة معلقة على ظلاح إلى غرفتهما وعند صعودهما ،مقدما مس

عدون  اء التي تفقد نفسهم مسؤولین عن الأأالفندق لا  انت قد سلمت إلا إو تسرق أش یداعها لى المدیرن لإإذا 
ان  سبب ) مینأفي م ة وزوجها إهمال موظفي الفندق تسلل لص إ و ابهما وسرق قسما ألى غرفة المدع ثناء غ
ه قرر  )فرو الزوجة (ا ملكاتهمن ممت مة الاستئناف  توعل الغرف نّ أمح لا تعد جزءا من العقد  ةاللافتة المعلقة 

صعد الزوجان أالعقد قد تم قبل  نّ لأ ه مسؤولا عن الفقدان إن  ون المدعى عل ه    . لى غرفتهما عل
ة الفقرة الإ - 3 عد انعقاد العقد لا تع ةطبوعمعفاء من المسؤول حة لأعلى وصل  ها لا تمثل وسیلة نّ تبر صح

ة  .تعاقد
اإ فيو  لیزة كماالمح على عرضت التي حد القضا  CHAPELTON V. BARRYالان

U.DC,1940,ALLE.R.356 1  لا للاستجمام أالمدعي رغب في  نّ أوالتي تتلخص وقائعها ستأجر مقعدا طو ن 
ع لمجلس البلد رة ، )بنس لكل ثلاث ساعات 2( لحارسلجرة الكرسي أودفع  ةعلى الشاطئ التا وحصل على تذ

قرأها ولما جلس المدعي على الكرسي أواحتفظ بها دون  سر و ان  أذ أن قام المدعي دعو على مجلس أصیب 
رة سبب الفقرة المطبوعة في التذ ة  عدم المسؤول ة الذ احتج  ة عن ، البلد  أوالتي تعفي المجلس من المسؤول

ه لأ، ناشئ عن استعمال الكرسيو ضرر أحادثة  ة المدعى عل مسؤول مة الاستئناف  م في مح رة لا  نّ وح التذ
عتبرها مجرد  نّ أحیث ، من وثائ العقد تعدّ  استلام مبلغ من المال إالرجل العاد  علان الموجود الإ نّ لأ,صال 

ة  فقرة تعفي المجلس من المسؤ أعلى الشاطئ والذ قبله المدعي لم یتضمن    .ول
فقرة  - 4 ن التمسك  م  .نطاقعفاء غیر محددة الإ لا 

ة أخر في و  لیزةقض    2عرضت على المحاكم الان
CURTIS V.CHEMICAL CLEANING AND DYEING CO ,1951.K.B.805.  والتي تتلخص

ة  نّ أوقائعها  فهإخذت ثوب زفافها أالمدع ه لتنظ ة ، لى المدعى عل ه من المدع ن أوطلب موظف المدعى عل
ل مسؤولإ توقع على وصل یتضمن فقرة  ه من  س ةعفاء المدعى عل صیب الملا ولما ، عن الضرر الذ 

عها على وصلألس سبب توق ه  ة موظف المدعى عل ة عن  ىالمدع نّ أجابها أ ،ت المدع قبل المسؤول ه لا  عل
ة المنشورة على البدلة ضمنها الضررمن  ضرار المحددةعض الأ صیب الخرز والقطع المعدن وعند  ،الذ 

قع ال فها وجدتها ملوثة  عد تنظ ة لبدلتها  مة الاستئناف  ،استلام المدع ه قررت مح ة قد اقتیدت  نّ أعل المدع
ة تتعل عفاءفقرة الإ نّ أللاعتقاد  ه اعتماد فقر  ،الخرز والقطع المعدن ن للمدعى عل م ما ة الإلذلك لا  عفاء ف
الأ قع إلضرار الراجعة یتعل  ال   .ى تلوث البدلة 

                                                            
  .الصفحة نفسها ,مشار الیها في المرجع الساب  1
  126ص,مشار الیها في المرجع الساب  2
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ع على البنود ف - 5 قاعدة عامةنّ إعندما یتم التوق  .ها تكون ملزمة للطرفین 
ة ینشأ اتفاق ملزم  عد انتهاء فترة المفاوضات العقد أنّه  لیز  القاعدة العامة في النظام القانوني الان

لیزةو قد  ،1و یجب تنفیذه ،لطرفي العقد ة عرضت على المحاكم الان    2قض
ESTRONG V.F.GRAUCOB,LTD 1934 ,2K.B.394.   ة وهي مالكة مقهى  نّ أالتي تتلخص وقائعها المدع

ائرأانت قد اشترت ماكنة  ع الس ة لب ه من وتومات قضي  ،المدعى عل ان الاتفاق  ن یتم دفع الثمن أو
ط  ة عن الإ ىتعفي المدع ةضافة الى تضمنه فقر إالتقس ائع من المسؤول ه ال قضت  ، شرأخلال عل
مة صورة  لإعفاءا فقرة نّ أالعقد قد تم و  نّ أ المح ة  ائع من المسؤول ة قد استثنت ال   .مطلقةمن المسؤول

ة الواردة في التشرع و الحد ّ أعفاء فقرات الإ  - 6  :من المسؤول
فقرات الإ لا ن التمسك  ائع و تحدأعفاء م ة من قبل ال انت مخالفة للنصوص التشرعإید المسؤول  ،ةذا 

لیز المواد  عض مثالا لذلك في النظام القانوني الان سوق ال ضائع  15- 12و  ع ال  sale ofمن تشرع ب

goods act  أنّه وجود فقرة ، 1979لسنة ائعحیث یر  ة ةمسؤولال من تعفي ال ذلك  نّ إف، عن العیوب الخف
ع للغرض الذ  ة المب شمل شر صلاح سود على فقرة الإ نّ فضلا عن أ، من أجله عدّ أ لا عفاء الشر الصرح 

عني الإعفاء من الإالإ نّ أى إلضافة إو شر ضمني أضمان من ال الضمان لا خلال عفاء من الإخلال 
  .3الشر

قات و جاء بنظرة عامة تتعل  ة لموقف المشرع الفرنسي فقد ابتعد عن إیراد أمثلة او تطب النس أما 
أنّ عدم التوازن في  131- 2016من المرسوم التشرعي رقم ) 1168(التوازن العقد حیث اعتبر في المادة 

طلان العقدفي العقود الملزمة ل le défaut d’équivalence des prestationsالأداءات  ما  ،لجانبین لا یؤد إلى 
طلان العقد قرر القانون بها    .4عدا الحالات التي 

الرغم من وجود هذا النص عض، و  فیلة 5فإنّ ال ورة هي  یر أنّ النصوص اللاحقة التي تلت المادة المذ
ارها هدفا من أهداف تعدیل قانون العقود اعت ة    .بتحقی العدالة التعاقد

ضرب ل ان أحد  6)1169(ذلك مثلا المادة و  طال العقد إذا  عقود المعاوضة التي تسمح بإ الخاصة 
اره غیر موجود ،المتعاقدین قد التزم دون مقابل ان المقابل تافها إلى حد اعت   .7أو 

                                                            
1 Sir Jack Beatson , Andrew Burrows, John Cartwright,op.cit ,p.133. 

   127ص , مشار الیها في المرجع الساب  2
3 Sir Jack Beatson , Andrew Burrows, John Cartwright,Ibid,p.159-164. 
4 « Art. 1168.-Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas 
une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. 

، ص ، محمد حسن قاسم.انظر د 5   .349المرجع الساب
6 « Art. 1169.-Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie 
convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. 

  .الصفحة نفسها، المرجع الساب 7
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رة مقابل العقد لیز  1و نعتقد أنّ هذا الموقف من المشرع الفرنسي تكرس لف في النظام القانوني الان
consideration ، شیر إلى مد تأثر المشرع ا وهذا  ان وهم ان المقابل تافها أو  اطلا إذا  التي تعتبر العقد 

لیز  النظام القانوني الان   .الفرنسي 
عی تنفیذ الالتزام الجوهر منه و ) 1170(ما أنّ المشرع الفرنسي في المادة  جعل أ بند في العقد 

أ عتبر  ن فرغه من محتواه  توب ( ن لم  ار أنّ المدین قد تخلى بهذا  réputée non écrite) غیر م اعت
  .2الشر عن التزامه الأساسي

عض قه على نص هذه المادة 3و یر ال ر) 1170(صدد تعل م  ،سالفة الذ أنّها جاءت تكرسا لح
م ح ة المعروف  مة النقض الفرنس ة إ ،4Chronopost مح ا المشهورة التي ذ تعتبر القض ورة من القضا المذ

حدّ  ار بند  اعت ة مدرج في عقد نموذجي للنقل السرع تتعل  توب، من المسؤول اره غیر م ه نّ لأ ،حیث تم اعت
م المحددة في العقد مهلة التسل سي الذ تعهّ ، یتناقض مع التزام الناقل  ه الناقلو التي تعتبر الالتزام الرئ   .د 

د  ل ، الخاصة في عقود الإذعان)1171(المشرع الفرنسي المبدأ الساب في المادة و یؤّ حیث اعتبر 
أنّه غیر موجود في العقد ان 5شر یولد عدم التوازن بین حقوق و التزامات أطراف العقد  ، و هذا النص و إن 

ة هذا الموقفإلا أنّ المشرع الفرنسي أكّد على خ) 1169(حمل المعنى نفسه الوارد في المادة  حیث ، صوص

                                                            
م.انظر د 1 ن في العقد، عبدالمجید الح ر ار  غداد ، الاعت عة الأولى،  ي، الط لوأمر و ما 163، ص 1991في القانون الأن

ة . عدها لیز تسم رة مقابل العقد في النظام القانوني الان عض الآخر على ف صدد ذلك) العوض المتقوم ( طل ال محمد .د، راجع 
، ص    .77 -76حیى عبدالرحمن المحاسنة، المرجع الساب

2 « Art. 1170.-Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée 
non écrite 

، ص، محمد حسن قاسم.انظر د 3   .350المرجع الساب
ة  4 ات ( تتلخص وقائع هذه القض ة  Bancherauإحد الشر ة في الاشتراك بإحد المزایدات أرسلت بردها بواسطة شر الراغ

صل في الوقت المحدد Chronopostلسرع النقل ا ة في ، لكن هذا البرد لم  ة الأولى فرصة المشار مما أضاع على الشر
التعوض ، المزایدة ة  ة النقل السرع للمطال ة دعو على شر مة الاستئناف هذا الطلب مستندة ). أقامت هذه الشر رفضت مح

ة  ة النقل و ینص ، لم ترتكب أ خطأ Chronopostإلى أنّ شر ة شر إضافة إلى أنّ العقد یتضمن شرطا متعلقا بتحدید مسؤول
ة لتوصیل برد المتعاملین معها في الوقت المحدد ة ببذل الجهود الكاف وأنهّ في حال حصول ضرر لاحد عملائها ، على التزام الشر

ة تقتصر على إعادة مق ة الشر مة النقض اعتبرت أنّ تخلف .ابل النقل نتیجة عدم احترام المدة المحددة فان مسؤول إلا أنّ مح
ة عن تنفیذ التزامها الأساسي ن، أ السرعة في توصیل البرد، الشر ان لم  ة  ار شر تحدید المسؤول   .قتضي اعت

Cass.com.22/10/1996,D. 1997 som.P.175 obs.Ph.DELEBECQUE,RTD.Civ.1997.p.148 
obs.J.MESTRE. 

، ص مشار إلى هذه ا ة في المرجع الساب   .327لقض
5 « Art. 1171.-Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les 

droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.  
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ة الطرف الضعیف في هذا  ما خاصا و حسناً فعل لحما خصص لعدم التوازن العقد في عقود الإذعان ح
  .العقد

صفة عامة  ن القول  م ما یتعل ، و لكن  ار جدیدة بهذه النصوص ف أف أنّ المشرع الفرنسي قد جاء 
، حیث جعل من التوازن العقد لا  طلانهالتوازن العقد و أنّه یبدو أنّ ، عتبر أساسا في العقد و لا یؤد إلى 

ة بنظر المشرع الفرنسي لا تنحصر على توازن الأداءات التي یلتزم بها طرفا العقد إنّما  ،مفهوم العدالة التعاقد
ة في العقد س ه في مراق، جعل من تخلي المتعاقد عن تنفیذ التزاماته الرئ عوّل عل ة التوازن هي الأساس الذ 

ة، العقد أنّ عدم  ،و من ثم تحقی مفهوم العدالة التعاقد ان الأصل العام في التشرع الفرنسي  و لذلك إذا 
ة، فإنّه قد أورد استثناءات على ذلك تجعل من المتعاقد الذ  مفهوم العدالة التعاقد التوازن في الأداءات لا یخل 

ة عض الالتزامات التعاقد قد أخل بهذا المفهوم و في أدناه ندرج هذه الاستثناءات و على النحو  ،عفي نفسه من 
  :الآتي

ان المقابل تافهاً  ،التزام أحد المتعاقدین في عقود المعاوضة بدون مقابل  - أ  .أو إذا 
عی تنفیذ الالتزام الجوهر في العقد  - ب فرغه من محتواه ،وجود بند   .أو 
 .زن بین حقوق و التزامات أطراف العقدوجود شر في عقد الإذعان یولد عدم التوا  - ت

  
ا ة: ثان ة المنازعات العقد   وسائل تسو

الإ ةأعفاء لى الشرو والضمانات وفقرات الإإضافة یتضمن العقد  ذلك وسائل معینة ، و تحدید المسؤول
  .وتعتبر هذه الوسائل من ضمن بنود العقد  ،ثناء تنفیذ العقدأن لحل المنازعات التي تنشأ االمتعاقد یهایتف عل
عض و ها لا نّ لأ،  COMPLEX TERMSهذا الوسائل تعتبر من البنود المعقدة في العقد  نّ أ 1یر ال

ثیرا مع الشرو والضماناتأها نّ أو  ،و الضماناتأتندرج تحت مفهوم الشرو  ه  انا تتشا تمییزها عنها  نّ أو  ،ح
  .العقد  توازن في معالجة اختلال  اهثر إعتمد على 

عض الآخر من البنود غیر المسماة في مضمون العقد  عتبرها ال حیث أنّ  ،in nominate termsو 
ة المنازعات ان ذلك البند من الوسائل المستخدمة في تسو ما إذا    .2المحاكم هي التي تقرر تحدید ف

لیز  و ه فإنّ المبدأ المقرر في النظام القانوني الأن ان في قواعد  ،عل  common law) الكومن لو(سواء 
عتمد على مضمون هذا البند ومن له الح بإالح في  نّ أ ،equityأو قواعد العدالة  نهاء إنهاء العقد سوف 
ة طة العقد ان اختلال التوازن العقد إف ،الرا ذا أما إ ،3نهاء العقد إون للطرف الضعیف ح  هنّ إف جوهراذا 

                                                            
1 Geoff  Monahon , op.cit, p53  
2 Richard Stone,op.cit ,p.208  
3 Geoff  Monahon,op.cit, the same page.  
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ةلى نقص الأإان اختلال التوازن في العقد یرجع  ة نّ إف مثلا، 1هل عتمد على الطرف حسن الن  الذ ذلك 
ون له ح  ة الس ضالمطال   .تعو

عض ن إقامتها بهذا الصدد لمعالجة اختلال  2ما یر ال م أنّ هناك ثلاث صور من الدعاو التي 
  :التوازن العقد و على النحو الآتي

س  - 1  The action of misrepresentationدعو التدل
ة  - 2  The action for breach of a collateral contractدعو الإخلال في العقود الجماع
صیر  - 3 سبب الإهمال لعدم الت  The action for the tort of negligentدعو قائمة على الخطأ 

misstatement   
ة للموقف في التعدیل التشرعي للقانون المدني الفرنسي  النس ع  ،أما  ستط فإنّه من حیث المبدأ العام 

ائل التي یتوقع بها طرفا العقد لمعالجة تعتبر وسیلة من الوس، طرفا العقد الاتفاق على وضع بنود في العقد
ن أن تحصل في المستقبل أثناء تنفیذ العقد م   .المشاكل التي 

ه، تعتبر تكرسا  و هذه الوسائل التي تعالج اختلال التوازن العقد المتوقع في المستقبل من قبل طرف
ة الذ تبناه المشرع الفرنسي طل ال ،لمبدأ الحرة التعاقد شاءون من و لكنه لم  عنان لطرفي العقد في وضع ما 

حیث أنّه قید طرفي العقد في تحدید مفهوم الاختلال العقد الموجب للتدخل لغرض إعادة هذا ، هذه الوسائل
ة من المادة ، حیث وضع المشرع الفرنسي في الفقرة الثان ارین لتقدیر اختلال التوازن  3 1171التوازن العقد مع

  - :الآتي العقد و على النحو
سي من العقد   - أ ار عند تقدیر الاختلال الهدف الرئ  .l'objet principle du contratأن یؤخذ بنظر الاعت

 .l’adéquation du prix à la prestationخر داء المطلوب تنفیذه من الطرف الآمة السعر مع الأءملا  - ب
  
  
  
  
 

                                                            
الضرورات 1 انت تتعل  لیز إذا  حة و نافذة في النظام القانوني الان ، عض العقود التي یبرمها القاصر أو الصغیر تعتبر صح

النفع، لمصلحة القاصر ه  الشراء لأجل الزواج، العقود التي تعود عل ، صدد ذلك علي یوسف صاحبراجع . العقود المتعلقة 
ي  لوأمر ة، دراسة مقارنة –مفهوم العقد في القانون الأن اس ة للقانون و العلوم الس ، 2-1العدد ، حث منشور في مجلة القادس

  .353، ص 2010المجلد الثالث،
2 Richard Stone,op.cit ,p.198.  

3 « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur 
l’adéquation du prix à la prestation. 
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حث الثاني  IDENTIFACTION OF TERM  تحق وجود البند التعاقد: الم

ة  نّ إ قة التي تحدثنا عنهأوجود البنود التعاقد حث الأ اصنافها السا ارة عن، ولفي الم  و التي هي ع
ةمعفاء وتحدید الإ شرو وضمانات وفقرات  ةوسائل و  سؤول ة تسو ورة في العقد ، المنازعات العقد قد تكون مذ

ل صرح عني ، ش رها في العقد لا  ة نّ أولكن ذ النس مة التي  طراف المتعاقدینلألها قد تكون واضحة  أو المح
قتضي  تنظر النزاع، حالمما  اتإة و صع نّ أفضلا عن  ،توض ا إهذه البنود  وجود ث ان العقد شفو   .ذا 

ن التوصل  نّ إخر آومن جانب  م ة  ة قد تكون ضمن طة ظلیها من خلال الإالبنود العقد روف المح
  .العقد 
ه ذ حث عل والمطلب الثاني  ،ول البنود الصرحةلى مطلبین نتناول في المطلب الأإسوف نقسم هذا الم

ة هسوف نتناول ف   .البنود الضمن
  

حة: ولالمطلب الأ   EXPREES TERMS  البنود الصر
ة في العقد فإ تو ة م انت البنود التعاقد ما یتعل بوجود البند نّ إذا  لة ف ن ، ذلك لا یثیر مش م ن أولكن 
لة التثار  توب غامضاإمش ان البند الم لة ، ذا  ة التي لا تكون أوتكون المش كثر تعقیدا في العقود الرضائ

ةبن تو صعب  ،ودها م ات وجود هذا البند التعاقدإف ه سوف نقسم هذا المطلب ، ث لى فرعین نتناول في إعل
ات الفور في النظام القول الفرع الأ ، وقواعد الإث لیز موقف المشرع الفرنسي من  الثاني نتناول في انوني الان

  .تحق وجود البند التعاقد
  

لیز : ولالفرع الأ  ات الفور في النظام القانوني الان   قواعد الإث
عض توب إالعقد  نّ أ 1یر ال ان غیر م ا(ذا  عتبر مسإ نّ إف، )شفو ات مضمونه   تجهاع تستنائة وقألث
مة من الأ حتاج إما أ ،طرافهأدلة المقدمة من المح ا فتكون بنوده في الغالب واضحة ولا  تو ان العقد م ذا 

ات، أمضمونه  عض الأ إث لة ولكن في  ان تثار مش ،ح انإ مد تحق وجود البند التعاقد  هناك ثمة ذا 
  .العقد  مضمون غموض في 
مة آیثار تساؤل و قد  یف للمح ة على هذا السؤال یر قاعدین ؟ للإالمت رادةإن تفسر أخر هو  جا

عض لیز  نّ أ 2ال هإالعقد  نّ أ، المبدأ العام في النظام القانوني الان تابته واتف عل متنع  الطرفان، ذا تمت  ف
غأ ةثار إعد ذلك  ماعلیه ن قب نّ أحیث ، و یناقض بنود العقدأر ی دلیل  م عض له لإو الدلیل الشفهي لا  ات  ث

العقد تفاقحتى لو یتم الا ،خر البنود الأ ا والتي لم تكتب    .علیها شفه
                                                            

م عبدالله  1   .280ص,المرجع الساب .فتحي عبد الرح
ي .استاذنا د 2  .116ص,المرجع الساب ,مجید حمید العن
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مثل المضمون الو إلكن  و توب لا  ان العقد الم قي للعقد اقعيذا  ة العقد دون  ،الحق تا ر أمثل  ن یذ
مة لإ ،موعد للتنفیذ ن قبول الدلیل الشفهي من قبل المح م قي للعقدف ات المضمون الحق ن ، 1ث م حیث 

مة  الرجوع أللمح هما ألى قصد المتعاقدین إن تعالج هذا النقص  عأو سلو قة  ةو طب ة السا المعاملات المال
  .  2بینهما

ه  اإعل تو ان مضمون العقد م مة ترفض  نّ أفالقاعدة العامة ، ذا  الدلیل الشفو إالمح اته  ان إ ،ث ذا 
توبأضافة تعدیل إنه أذلك من ش   .  3و مناقضة الاتفاق الم

ورة  الآ عدة رد علیها استثناءاتتعلاه أ ولكن القاعدة المذ   :تي تتمثل 
ن  نّ إ - 1 م ات عرف ن تقبل لإأالشهادة  ون ، و عادةأث ات ذلك من شإو و شرو أضافة شر إنه أث

ت عنها الأ فقرةللاتفاق في  توبالشهادة تكون للإ فإنّ  ولذلك ،طرافس س لمخالفة اتفاق م   .4ضافة ول
ن  - 2 ات تقبل الشهادة لإن أم عد نّ أث عض ، 6ه توقف عن النفاذنّ أو أ، 5العقد غیر نافذ  عتقد ال هذا  نّ أو

التعدیل  ا ما دام مضمون العقد لم یتغیر  ق   .7و الاضافةأالحالة لا تعد استثناءا حق
ن  - 3 ذلك لإأم ة محل العقدن تقبل الشهادة  ات ذات ا التي عرضت على إففي  ،ث المحاكم حد القضا

لیزة   .MACDONALD V. LONGBOTTOM 1859,1E./E.977 8الان

ه نّ أوالتي تتلخص وقائعها  ر المدعى عل ع لك (شتر ه سوف نّ أه في عقد ذ  YOUR)الصوف التا
WOOL  ات ارة  نّ أمن المدعي وقد قبلت الشهادة واث الإ YOUR WOOLع  فصو اللى إضافة تعني 

  .ضا الصوف المنتج في المزارع المجاورة أولكن ، المنتج من قبل المدعي
مة  - 4 ن للمح الشهادةن تقبل الإأم ات  ة لا تتضمن سو جزء من الاتفاق نّ أت أذا ر إ ،ث تو قة الم  ،9الوث

عض  ا نّ أعتقد ال تو ون م عتبر قرنة على  نّ إف، العقد عندما  قصد بها  نّ أذلك  ة  ل أالكتا ن تتضمن 
                                                            

  .المرجع الساب الصفحة نفسها  1
م عبد الله . د 2   . 280ص ، المرجع الساب,فتحي عبد الرح

3 JACOBS V. BATAVIA AND GONERAL PLANTATIONS , TRUST. LTD. 1924  
  .مشار إلیها في المرجع الساب الصفحة نفسها  

4 HUMTREY V.DALE 1857 ,7E.B.266,AFFIRMED/1858,E.B.E.1004  
  .281مشار إلیها في المرجع الساب ص 

ة  5     .PYM V. GAMPBELL 1858,6E,B.370قض
  . مشار إلیها في المرجع الساب الصفحة نفسها

ة  6     MORRIS V. BARON- CO. 1918 , A.C.Iقض
  .مشار الیها في المرجع الساب الصفحة نفسها 

  .الصفحة نفسها ، مشار الیها في المرجع الساب 7
  .282مشار إلیها في المرجع الساب الصفحة  8

9 QUICKMAID RENTAL SERVICE LTD .V.REECE1970,THE TIMES 21ST.APRAL 1970  
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سي و ، العقدو شر  الدلیل الع توب إف ،لكن هذه القرنة قابلة للنقض  العقد الم قصد  ل أذا لم  ن یتضمن 
ات مضمون العقد إالشهادة تقبل في  نّ إف، طرافالشرو المتف علیها بین الأ  .1ث

د  ؤ ل شائع نّ أعلاه أ  أصحاب الر أو ش لیزة  مثل استثناء  ،2هذا الحل تستعمله المحاكم الان و 
اً  ق عدم جواز  حق الشهادةإعلى القاعدة التي تقضي  ات مضمون العقد  ان من شإ، ث و تعدیل أضافة إنها أذا 

توبضو مناقأ   .3ة الاتفاق الم
  

  موقف المشرع الفرنسي من تحق وجود البند التعاقد: الفرع الثاني
صورة عامة ة للقانون الفرنسي و النظام اللاتیني  النس مضمون العقد یتحدد من خلال أنّ ، الموقف 

ارات واضحة انت هذه الع ارات قد لا تكون  ،الحقوق و الالتزامات الناشئة عن العقد متى  إلا أنّ هذه الع
ا عما تضمنه التعبیر من معنى ،واضحة عض فإذا اختلفت الأهداف و النوا حسب رأ ال صدد  ،و  فیثار النزاع 

حسم هذا النزاع فیتساءل هِؤلاء ،تحدید المقصود منه ة على ، حول المعول  ارات العقد مضمون الع هل یؤخذ 
ان مغایرا لما تضمنه التعبیر من  قصد المتعاقدین و إن  ات، أم یؤخذ  ة الاث أساس استقرار المعاملات و صعو

ارات الواردة في بنود العقد ،؟ 4معنى ظاهر الع ارة أخر هل نأخذ  ة، ع ق ة الحق الن للطرفین  أم نأخذ 
  المتعاقدین؟

عض ة 5طرح ال ق ة الحق ارات الواردة في العقد مع الن ارین لتحدید مضمون العقد في حال تناقض الع مع
ارن على النحو الآتي ار الموضوعي و سنتناول هذین المع ار الشخصي و المع   :للمتعاقدین، و هما المع

ار الشخصي عض -:المع أنّ نظرة الإرادة التي سادت الفقه اللاتیني بوجه عام و في الفقه الفرنسي  6یر ال
ة للمتعاقدین هي قوام تحدید مضمون العقد و یتم تغلیبها على ، بوجه خاص اطنة المشتر تعتبر أنّ الإرادة ال

  .التعبیر الماد 

                                                             
، ص     .282مشار إلیها في المرجع الساب
  .المرجع الساب الصفحة نفسها  1

2   ALLEN V.PINK 18384 M.W.140,HUTTON V.WATING 1948,CH398  
  .283مشار إلیها في المرجع الساب ص 

  فسها المرجع الساب الصفحة ن 3
مان طارق .د 4 ار الغموض في تحدید مضمون العقد ، منصور حاتم.د، ا ة ، دراسة مقارنة –مع ة التر ل حث منشور في مجلة 
ة ،، المجلد الأول –ابل ن العدد الأول  –  .81،ص2009العلوم الانسان
 .82-81ص ، المرجع الساب 5
 .الصفحات نفسها، المرجع الساب 6
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قة في تحدید ادئ العامة طل انت وفقا للم ة إذا  فإنّ هذه الحرة ، مضمون العقد على أنّ الإرادة الفرد
مجموعة من القواعد الآمرة بیر في تحدید مضمون العقد    .1تكون مقیدة إلى حد 

ة للمتعاقدین، 2لذلك وفقا لهذا الرأ ق فإنّ ، فإنّه في حالة عدم التواف بین الألفا و بین الإرادة الحق
ه في هذه الحالة هو الإرادة   .المعول عل

ة حیث أنّ الإرادة ة الداخل ق ة الحق قتها للن حصل  ،الظاهرة لا یؤخذ بها إلا على افتراض مطا و إذا لم 
ة للطرفین المتعاقدین ق ة الحق ستخرج الن و أن یتقید بها عند التنفیذ و تحدید ، هذا التطاب على القاضي أن 

  .3الالتزامات الناشئة عنها
اطنة لل ة الصرحة فإنّه  ،متعاقدینو لكن لكي یتم اللجوء إلى الارادة ال الرغم من وجود البنود التعاقد

ون غامضا من حیث المضمون  غي للعقد أن  عض ،ین طرح ال ن من خلالها  4و  م عددا من الحالات التي 
ار العقد غامضا قي و ، اعت ة للمتعاقدین للوصول إلى المضمون الحق ة المشتر ق ة الحق ن اللجوء للن م ومن ثم 

  - :لحالات هيهذه ا
ارات العقد ذاتها - 1  .غموض ع
ة للمتعاقدین  - 2 ارات مع الارادة المشتر  .تنافر المعنى الحرفي للع
ارات العقد و شروطه - 3  .التعارض بین ع

ار الموضوعي و أساس هذه النظرة هو التعبیر عن ، لقد طرح الفقه الجرماني نظرة التعبیر عن الإرادة -:المع
س ه، ولكن  ،الإرادة في نفسها الإرادة في ذاتها و ل ا صعب الوصول إل وذلك لأنّ الإرادة تعتبر عنصرا نفس

ن التعامل معه م ا محسوسا  ارها عنصرا ماد اعت ارات التي تشیر إلیها    .5ستدل علیها من خلال الع
عض  حسب رأ ال الكشف عن إرادة المتعاقدی، و على هذا الأساس و  اطنة فإنّ دور القاضي لا یتمثل  ن ال

ة وقت  ،وقت العقد ه المعاییر الموضوع اغة الإرادة عن طر تفسیر التعبیر وف ما تقتض ص بل یتمثل 
ة و العرف ادلة بین المتعاقدین و حسن الن   .6التفسیر من ثقة مت

  
  
  

                                                            
يمحمود جمال .د 1   .183، فقرة 613ص، المرجع الساب، الدین ز
مان طارق .د 2 ، الصفحات نفسها.د، ا  .منصور حاتم ،المرجع الساب
اقر 3   .878ص ، المرجع الساب، محمد عدنان 
مان طارق .د 4  .83-82منصور حاتم ،المرجع الساب ،.د، ا
،ص 5   .84المرجع الساب
  .85ص ، المرجع الساب 6
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  تحلیل و استنتاج
میل الى الاخذ  ان موقف المشرع الفرنسي قبل تعدیل القانون المدني  ان ذلك اذا  ار الشخصي و  المع

حث في (مدني فرنسي قبل التعدیل و التي نصت على انه ) 1156(واضحا من خلال نص المادة  یجب ال
ة للاطراف المتعاقدین بدلا من التوقف عند المعنى الحرفي للكلمات ة المشتر اعتقادنا ) الاتفاقات عن الن و هذا 

اعتداده  ة من المشرع الفرنسي  اطنة للطرفین و هي المعول علیها في حالة الاختلاف مع اشارة جل الارادة ال
توب للعقد   .المضمون الم

عد التعدیل التشرعي رقم   2016-131و لكن یبدو لنا أنّ هناك ثمة تحول في موقف المشرع الفرنسي 
المع ما للقانون المدني، و هو ما یؤشر لنا تحوله عن الموقف الساب و اتجاهه إلى الأخذ  ار الموضوعي ف

اطن للعقد و المضمون الظاهر في العقد، یتعل بتحدید مضمون العقد   .في حال التعارض بین المضمون ال
أنّ ، من التعدیل التشرعي 1)1188(حیث یبدو لأول وهلة من خلال مراجعة الفقرة الأولى من المادة

ار الشخصي ار  ،المشرع الفرنسي لازال یتبنى المع ة حیث أنّ ع ة المشتر ورة تشیر إلى أنّ الن ات الفقرة المذ
ة من  لطرفي العقد هي المعول علیها في حال تعارضها مع بنود العقد، و لكن لد إمعان النظر في الفقرة الثان

ورة آنفا 21188المادة  اطنة أو ، المذ حث عن الإرادة ال نجد أنّ المشرع الفرنسي قد قید سلطة القاضي في ال
ة ا ة للطرفین في حال عدم التعرف علیهاالن ق أن یتم التفسیر وفقا لما یتوقعه الشخص المعتاد في ، لحق

  . 3الظروف نفسها
ورة آنفا في المادة  أنّ الفقرة المذ تمثل إحد الحالات التي تأثر بها المشرع الفرنسي ) 1188(و نعتقد 

لیز  الإرادة  حیث أنّ مدار النزاع في ،في النظام القانوني الان د على أنّه لا یتعل  لیز یؤ النظام القانوني الان
ة المنفردة  ة  ،لأ من الطرفین individual intentionأو الن ة المشتر ة أو الن الإرادة المشتر  commonبل 

                                                            
ة للطرفین بدلا من التوقف عند المعنى ( على أنهّ  1188تنص الفقرة الاولى من المادة  1 ة المشتر فسر العقد من خلال الن

 Art. 1188.-Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt » )الحرفي لبنوده 
qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.  

ة من المادة  2 ة( على أنّه  1188تنص الفقرة الثان ن التعرف على هذه الن م یتم تفسیر العقد وفقا للمعنى الذ یتوقعه ، عندما لا 
 Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète ») الشخص المعتاد في الظروف نفسها

selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.   
عض أنّ  3 رة التوقعات المعقولة ( یر ال ة ل) ف مفهوم القوة الملزمة للعقد و الثقة المشروعة للدائن تنشئ تولیف للعناصر العقد

سر ، مستمده من ثقة الدائن المشروعة و توقعاته المعقولة في الالتزام رة تعود جذورها الى القانون السو و یر هؤلاء أنّ هذه الف
التعبیر و أخذ بثقة الدائن المخاطب  اطنة و إنّما  الارادة ال الإرادة الظاهرة و لا  أخذ في ابرام العقد  ة  فهو لا حسن ن فهمه  ما 

قوم الالتزام العقد على أساس الثقة المشروعة المتولدة لد الدائن من التعبیر المخاطب ، من هذا التعبیر و على هذا الأساس 
ة، علاء حسین علي.انظر د. ه اق الالتزامات التعاقد ة في س ة، الانفراد عة الأولى لبنان ،، منشورات زن الحقوق ، 2011الط
  .35ص
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intention،  أنّه فهم الاتفاق على نحو ما دون تماما في مة  قنع المح ه أن  الورقة فإذا استطاع المدعى عل
ة تو م ،الم ه في الح عول عل توب هو الذ    .1فإنّ ما م

ما ورد أعلاه لكن قد أكد هذا النهج في الفقرة الثالثة من المادة  تف المشرع الفرنسي   2)1163(و لم 
ة تحدید الأداء المطلوب في العقد، حیث أكدت على أنّ الأداء المطلوب یتم تحدیده من خلال ب قابل نود المتعلقة 

قة بین الطرفین على تحدید الأداء  ،العقد سر ذلك فإنّه یتم الرجوع إلى العادات أو العلاقات السا و إذا لم یت
  .المطلوب

عد التعدیل الأخیر للقانون  ل انعطافة في موقف المشرع الفرنسي  ورة آنفا تش اعتقادنا أنّ المادة المذ و 
ار الموضوعي في ت فسیر بنود العقد، إذ أنّه و إن جعل الأصل في العقد هو الإرادة المدني للتوجه نحو المع

طل لها العنان و جعل معاییر أخر تساعد القاضي للوصول إلى هذه  اطنة إلا أنّه قید من هذه الإرادة و لم  ال
ن تحدید هذه المعاییر على النحو الآتي ،الإرادة م   -:و 

 .الظروف نفسهاما یتوقعه الشخص المعتاد من العقد في  - 1
قة بین الطرفین - 2  .الرجوع للعادات أو العلاقات السا
 .الرجوع إلى مضمون العقد نفسه و إیجاد بند یوضح البند الغامض - 3
  .لا حاجة إلى إبرام اتفاق جدید لتحدید تفسیر للعقد - 4
  

ة: المطلب الثاني     IMPLED TERMS البنود الضمن
انت القاعدة العامة إ حددون مضمون عقدهم طراف العقدأ نّ أذا  ع  نّ أو ، هم الذین  ستط ن أالقاضي لا

ة تحأه نّ أ لاإ ،ینشئ مضمونا جدیدا للعقد ة العمل انا من الناح لة ناشئة عن عدم تحدید الأصح طراف ل مش
  .صرحة  بنودلمضمون العقد من خلال  ةبدق

ة الحقإلذلك یتم اللجوء  ا الن ة للطرفین المتعاقدین بواسطة ما لى تحدید مضمون العقد من خلال استن ق
ة ن استن هوهذ، سمى الشرو الضمن م ة   نّ عن أفضلا  ،التشرع ،اجها بواسطة العرفتالشرو الضمن

ن  م ستنتج ذلك والوصول أالقاضي  قهإطراف لى الهدف الذ یرمي الأإن    .لى تحق

                                                            
شر 1 فوت، ش لیز ، ف ة العقد في القانون الان ام الغلط و نسب ة  –ترجمة هنر راض، دار الجلیل ، فیرمستون، اح ت بیروت، م

ة  فة عط  .45، ص1981الخرطوم،  –خل
الرجوع الى العاد( حیث تنص على أنّه  2 ن استخلاصه من العقد أو  ون من المم لا للتحدید عندما  ون قا ات أو الأداء 

قة للأطراف دون الضرورة إلى اتفاق جدید بین الطرفین   )  العلاقات السا
 « La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux 
usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. 
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ه سوف نقسم هذا المطلب  ةثلاثة نتناول في الفرع الأ لى فروعإعل ة العرف الفرع في  و، ول البنود الضمن
ة ة التشرع ة نتناول الفرع الثالثفي و  ،الثاني البنود الضمن ة القضائ   . البنود الضمن

  
ة: الفرع الأول ة العرف   CUSTOMORY IMPLIED TERMS  البنود الضمن

عض  ن  نّ أیر ال م ة و أالعقد  عض البنود العرف ر إ ن یتضمن  انت لم تذ ل صرح في مضمون ن  ش
عمل بها ضمن العقد  نّ ألا إ، طرافالعقد من قبل الأ ة لا  ، ها تخالف البنود الصرحةنّ أن ذا تبیّ إهذه البنود العرف

ه  نّ أساس أعلى  فترض  مثل أالعرف  انت هذه الإإف ،طرافالأة رادإن  عمل ذا  رادة معبر عنها صراحة فلا 
  . 1العرف المخالف لها

عض الآیر  و ان استنتاج البند الضمني من العرف المحلي نّ أ 2 خرال الام و حتى من أخاص الو أه 
عارض ن أشر ، العرف العام و بند صرح في أ نص تشرعي أون ذلك العرف معینا ومعقولا وشائعا ولا 

  .العقد

ا المعروضة عإففي  لیزةلحد القضا    3ى المحاكم الان
HARLEY AND CO.V.NAGATA/1917,23.COM,CAS,121  

مة  موجب مشارط نّ أقررت المح ط في حالة استئجار سفینة  قضي بدفع عمولة الوس  ةزمنة العرف 
سجار للسفینة یعند حصول مالكي السفینة على بدل ا ع المشارطة و ل   .عن توق

ة     4خر أبینما نجد في قض
 LES AFFRETEURS REUNIS SOCIETE ANONYME V.LEOPOLD WALFORD LONDON ,LTD 
1919,A.C.801.  

مة  ع العقد نّ أقررت المح ستح العمولة عند توق ط  موجب مشارطة في حالة استئجار سفینة  ،الوس
سبب وجود بند صرح ف ة وذلك  صدد هذ، لعرفلذلك مخالفة بي قضالعقد  يزمن ة عل اللورد  هو القض

نهد( ونل الأارج نّ أ ( Birken head )بیر العرف الذ ر  وعمال  ه من الصواب نّ أوا أالفعل على علم تام 
ان یراد من العرف ، الاتفاق على خلافه ملا للعقد بوصفأولما  ون م ه هن  س القضاءعل  ،قانون للطرفیین ول

ون العرف مخالفا ألذلك یجب  ن أكثر من أداة خادمة لها أون ن أبل یجب ، لبنود الصرحة في العقدلن لا
ساعد على تحقی الغرض من بنود العقد وفعالیتهاأون عاملا من عوامل تحرفها و    ) ن 

عه  ،أما الموقف في التشرع الفرنسي  لیز قد ات ه في النظام القانوني الان فنجد أنّ الأساس ذاته المعمول 
اب الإرادة الصرحة في ، المشرع الفرنسي وسیلة في حال غموض مضمون العقد أو غ حیث استخدم العرف 

                                                            
م عبد الله .انظر د 1   . 287-286ص ,المرجع الساب ,فتحي عبد الرح
ي . انظر استاذنا د 2    121ص ,المرجع الساب .مجید حمید العن

3 مشار الیها في   Sir Jack Beatson , Andrew Burrows, John Cartwright, op.cit,p.157.  
، الصفحة نفسها. مشار الیها في استاذنا د 4 ي، المرجع الساب   .مجید حمید العن
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حیث أشارت ، 1من التعدیل التشرعي الفرنسي) 1166(تحدید هذا المضمون و نشیر بهذا الصدد إلى المادة 
عة  ه الطرف  (des usages)بوجوب الرجوع إلى العادات المت الآخر في في تحدید جودة الأداء الذ یلتزم 

ملة للعقد  ،العقد ة الم ار العرف و العادات من البنود الضمن و هذه إشارة صرحة من المشرع الفرنسي على اعت
  .في حال غموض مضمونه

عض  عتبر ال قه على هذه المادة الواردة في التعدیل التشرعي الفرنسي 2و  ما جدیدا ، صدد تعل أنّها أدخلت ح
ة في العقد في القانون الفرنسي من   .خلال تحدید جودة الأداء المطلو

م حیث )1163(و أكثر من ذلك نجد أنّ الفقرة الثالثة من المادة  من التشرع الفرنسي قد أكّدت على هذا، الح
قة بین الأطراف هي المعول علیها لتحدید الأداء المطلوب في العقد في ، اعتبرت أنّ العادات أو التعاملات السا

ن استخلاصه من العقد ذاتهحال أغفل ا م أنّه لا حاجة ، لأطراف تحدید هذا في عقدهما أو لم  ضا  و أكدت أ
  .إلى أ اتفاق جدید بین الطرفین على تحدیده
ورة أعلاه على أنّه  ن استخلاصه ( حیث نصت الفقرة المذ ون من المم لا للتحدید عندما  ون قا أنّ الأداء 

الرجوع إلى  قة بین الطرفینمن العقد أو  دون الحاجة إلى ضرورة اتفاق جدید بین  ،العادات أو المعاملات السا
  .3)الأطراف

  
ة: الفرع الثاني ع ة التشر  STATUTORY IMPLED TERMS  البنود الضمن

عض ا لیز تقرر  ة في حال لم یتف المتعاقد لتشرعات في النظام القانوني الان ن صراحة ابنود ضمن
لاحظ ذلك من خلال تشرع ،مخالفاتهاعلى  ع و ضائع  ب الفقرة  حیث تنص SALE OF GOODS ACT 1979ال

ائع نّ أ 12المادة  الأولى من ع أه على ال سلم المب ل قید إن  ا من  و عائ غیر معلوم ألى المشتر خال
   4.برام العقدإللمشتر وقت 

                                                            
ورة  1 ان غیر قابل للتحدید من خلال العقد فإنّ المدین یجب أن ( حیث نصت المادة المذ ة الأداء أو  عندما لا یتم تحدید نوع

ة او جودة مة  تتواف مع توقعات المدین المشروعة، قدم أداء أو عمل بنوع عة الأداء و العادات و ق ار طب مع الأخذ بنظر الاعت
  )المقابل

« Art. 1166.-Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du 
contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties 
en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.  

،ص ، محمد حسن قاسم.د 2   .349المرجع الساب
3 « La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux 

usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.  
4 12-(2) In a contract of sale, other than one to which subsection (3) below applies, there is also an 
implied warranty that: 
(a) the goods are free, and will remain free until the time when the property is to pass, from any 
charge or encumbrance not disclosed or known to the buyer before the contract is made. 
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ه المادة  و  ع على  13ذلك ما نصت عل الب ون أحیث نصت على ، ساس الوصفأالمتعلقة  ن 
قا للوصف  ع مطا ع على  14ضا نصت المادة أذلك  و، 1المب الب ن أت جبو أساس العینة حیث أالمتعلقة 

قا للعینة ع مطا    .2ون المب
ة  و ور  خر واردة في القانون أذلك ثمة نصوص تشرع ة ما لم  تعتبر، أعلاهالمذ من البنود الضمن

  .3صراحة على مخالفتها اطراف اتفقو ن الأأیتبین من بنود العقد الصرحة 
أما المشرع الفرنسي فقد وضع مبدأ عاما في التعدیل الجدید للقانون المدني حیث لم یتطرق إلى 

ة، و قد وضع مبدأ  عالج الحالات الانفراد ة و لم  لات الجزئ ن من خلاله التوصل إلى التفص م ا عاما  تشرع
الرجوع إلى العناصر الأخر في العقد عض الآخر، في ، مضمون العقد  عضها ال مل  ار أنّ بنود العقد  اعت

البنود الأخر للوصول إلى البند الغامض أو غیر واضح  ن الاستعانة  م أحد هذه البنود ف حال وجود نقص 
ل خطو  ،المعالم ش إذا ) ( 1167(ة جرئة من المشرع الفرنسي في هذا الاتجاه حیث نص في المادة و هذا 

ان السعر أو أ عنصر آخر في العقد واجب التحدید فیتم تحدیده من خلال الرجوع إلى مؤشر موجود في 
مؤ  ه فإنّ هذا المؤشر یتم استبداله  ن التوصل إل م ان هذا المؤشر غیر موجود أو لم  شر آخر العقد، و إذا 

ة للتحدید النس ون هو الأقرب    .4)في العقد 
  

ة: الفرع الثالث ة القضائ   JUDICIAL IMPLIED TERMS  البنود الضمن
انت بنود العقد الصرحة غامضةإ مة ، وغیر واضحة المعنى ذا  ن للمح م ن تضمن العقد شرطا أف

ا عندما  ن الوصول اثار التي یرغب المتعاقدنتاج الآإذلك بهدف  تر من الضرور وجود هذا البند، وضمن
  .لیها من خلال الشرو الصرحة إ

                                                            
1 13.-(1) Where there is a contract for the sale of goods by sate by description, there is an implied 
condition that the goods will description.correspond with the description. 
(2) If the sale is by sample as well as by description it is not sufficient that the bulk of the goods 
corresponds with the sample if the goods do not also correspond with the description. 
(3) A sale of goods is not prevented from being a sale by description by reason only that, being 
exposed for sale or hire,they are selected by the buyer. 
(4) Paragraph 4 of Schedule 1 below applies in relation to a contract made before 18 May 1973. 
2 14.-(1) Except as provided by this section and section 15 Implied below and subject to any other 
enactment, there is no implied terms about condition or warranty about the quality or fitness for any 
fitness or particular purpose of goods supplied under a contract of sale.  

لیز لسنة  3 ضائع الان ع ال ن العقد 1979راجع تشرع ب  Sale of Goods Act 1979- PART II. الجزء الثاني الخاص بتكو
- FORMATION OF THE CONTRACT- Contract of sale  

4 « Art. 1167.-Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à 
un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice 

qui s’en rapproche le plus.  
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شأن سلطة تحدید البنود  لیز و النظام القانوني الفرنسي  این المواقف بین النظام القانوني الان و تت
ة في العقد ة، الضمن لیزة في تحدید البنود الضمن ه سوف نتناول أولا سلطة المحاكم الان ا نتناول  ،و عل و ثان

  .سلطة القاضي التقدیرة في النظام القانوني الفرنسي
  

ةسلطة المحاكم الأ : أولا ة في تحدید البنود الضمن لیز   ن
ات المطلقة في لیثار التساؤل هل قد  مة الصلاح ة  ةتشاء من البنود العقد ضافة ماإلمح ما الضمن لاس

سهولة على هذا التساؤل ؟ منها ة  ن الاجا لیز العامة في النظام القانوني الأ ةالقاعد نّ أحیث  ،م  نّ أن
ع  ستط بتدع للأ نأالقاضي لا  ة  لبنودا ةما تدخله هذا في حالنّ إ و ، عقدا جدیدا فطرایتدخل و ن لا أالضمن

  .و لا یتواف مع الشرو الصرحة في العقدأا یخالف بندع ض
مة ، همقى السؤال الألكن ی و یف للمح ن موجودا بندتضع و ن تتدخل في عقد أهو  ه لم  ا ف ا ضمن

ا في العقد ومن ثم تلزم الأأ تو عو م ه ؟ و مة الاستعانة أة ر اطراف  ع المح خر ما هي الوسائل التي تستط
  ؟الضمني بندبها لاستنتاج هذا ال

س لها مطل الحرة بوضع ما تر  نّ إ مة ل ظروف محددة  الضرورة ما هينّ إ و ، بنوده من الا المح مقیدة 
ة في العقدأ ة ن تراعي فیهاأحیث یجب ، ثناء استنتاجها للبنود الضمن قة ن ، وظروف الطرفین وتعاملاتهم السا
ه، ثرا فعالاأعطاء العقد إ و أبرام العقد إو الهدف من أو الغرض أ ع  وعل سوف نتناول الحالات التي تستط

لیزة كماالمح   :تي من خلالها استنتاج البند الضمني وعلى النحو الآ الان
  

ة الطرفین  -1 هما أن عأو سلو  امالتعامل بینه ةو طب
ع أذا اتف الطرفان على إ ن لا یدفع حالا ولم أواتفقا على الثمن وعلى ینا خر شیئا معلى الآإحدهما أن یب
مة ، موعدا لذلكحدد  ن للمح م عة تن تسأف قضي بدفع الثمن في موعد معقول حسب طب ا  نتج بندا ضمن

ان هناك تعامل ساب بین الطرفین فإ و ، الظروف حدد موعد دفع الثمن نّ إذا  ن أشر ، هذا التعامل هو الذ س
حدد ذلك الموعدضلا یت   .1من العقد بندا صرحا 

  
  
  
  

                                                            
1 HILLAS  AND .COV.ACROS LTD, 1932.ALL E.R.RE, p.494.   

ي .مشار إلیها في أستاذنا د   .119ص.مجید حمید العن
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 جلهأبرم العقد من أالغرض الذ  -2
ون البند أیجب   ارة ، العقد ضر غمع هدف و  مجسضمني ینالن  ستأجر س ن  و منزلاأفمن  للس
ادة أفترض  نأن تكون صالحة للق هذا الصدد ، و ملائما للس ةإضت قو لیزة في قض   1حد المحاكم الان

Samuels V.davis,1943,2all e.r.3..  
صنع طق)سنانأطبیب (ه اتف المدعي نّ أوالتي تتلخص وقائعها  امه   ىسنان لزوجة المدعأ معلى ق

ه عد الانتهاء من ذلك اتضح ، عل ه  عىلى الحد الذ لم تستطع زوجة المدإسنان غیر ملائم الأ مطق نّ أو عل
متنع  ىاستعماله مما جعل المدع ه  مة  ،ن دفع الثمنععل ما السؤال هنا لا یتعل  نّ أستئناف الاقررت مح ف

ضائع إ ع  ان هنالك عقد ب لا الحالتین نّ إ ،و عقد عمل وموادأذا  ون طقم الأأما المهم في  سنان صالحا ن 
  .للغرض منه 

  
 BUSINESS EFFICACY :ثرا فعالاأعطاء العقد إ -3

ن  فترض ن تتحق الآأم قها بواسطة البنود الصرحةالأ نّ أثار التي  عتبر  ،طراف قصدوا تحق فالقاضي 
ان الأ هنّ أنفسه  مجرد ما  فعلونقوم  ها تعطي نّ أعبر عن ذلك  و ذاته، الموقفلمواجهة نفسهم أ هطراف 

ة للعقد ة العمل   . BUSINESS EFFICACY 2الفعال
ة  نّ إ ة القانون الآأ العمل ن علاه المتعلقة  م ةإثار الفعالة للعقد   THE 3ضاحها من خلال قض

MOORCOCK 1889 ,14P.D.64  
هالمستأنف اتف مع  نّ أ اوالتي تتلخص وقائعه حاجز ورصیف المستأنف لتحمیل  استعمال المستأنف عل

ضاع ة من، MOORCOKمن السفینة  ةوخزن  انت منطقة النهر مملو طرة  قبل و طرف ثالث وخارج س
اتخاذ  ،نفأالمست قم  نتیجة لذلك  و ،ن ترسوللسفینة لأ صالحةتلك المنطقة  نّ أكد من أ خطوة للتأوالذ لم 

سبب المد والجزر مما  قاع النهر  م، لى تضرر السفینةإد أاصطدمت السفینة  مةح نف أالمست نّ أ ت المح
ن استعمالها مع هذا الحاجز والرصیف في مثل هذه الظروف نّ أمسؤول من حیث  م نف أالمست نّ لأ، السفینة لا

مثل قدرته في اتخ ة المعقولة للتان ضمنا  صورة لاتتضرر معها السفینة نّ أكد أاذ العنا ان  وما ، وضع النهر 
ما أالصفقة  هعطاء هذلا لإإان القانون لیرغب في هذا التضمین  هثرا فعالا    .عمال رجال الأ یرغب 

ن(قد عل اللورد القاضي  و ة هصدد هذ BOWEN 4 )بو ورة آنفا القض ة  نّ أ( المذ فترض ن القاضي 
عطي العقد    . )لى ذلكإنیتهم اتجهت  نّ أساس أثرا فعالا على أالمتعاقدین و

                                                            
  .120الفقرة .المرجع الساب مشار إلیها في  1
م عبد الله . انظر د 2  .288,المرجع الساب ,فتحي عبد الرح
ه في أستاذنا د 3 ي .مشار إل   . 121 – 120ص, مجید حمید العن
ه د 4 م . مشار إل ورة .290المرجع الساب ص .,فتحي عبد الرح ة المذ ن على القض   .وفي أدناه تعلی اللورد القاضي بو
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بیر من الحالات ورغم فائدتها هوهذ قها في عدد  ضا فقد تعرضت للنقد ، القاعدة رغم تطب من قبل اللورد أ
م القاضي إمع (ه أنّ لى إشار أحیث  ،MACKINNON 1 )ماكینون ( ح ن(قراره  م المحاكم نّ ألا إ )بو ه ینتقد تعم

ه ارات وملاحظات هذا القاضيإواستنادا  ،للقاعدة الواردة  ان من ح إه نّ أقول  ،لى ع مة أذا  و واجب المح
توب فأ حث عن وجود بند ضمني في العقد الم حرصأه علیها نّ إن ت ن التمسك نّ أو  ،ن تمارس ذلك  م ه لا

ة ورة في قض ذلك و إلا إ THE MOORCOCK القاعدة المذ اره  اعت ان الالتزام قد قصد بوضوح  ه سوف نّ أذا 
عبر عنها لأإلا إثر المقصود لایرتب الأ مة الشرو التي    .)ا مفترضةنهّ ذا ضمنت المح

عض و  قة  ،2یر ال ثیر من نّ ألا إالرغم من الانتقادات التي وجهت للقاعدة السا ها لا تزال تطب مع ذلك في 
قة قد  ون في الحق ون فیها العقد معرضا للزوال الكامل الا اذا ضمن الشر او عندما  الاحوال خاصة التي 

ة ه العناصر الاساس   .توفرت ف
  

ا ع المدني الفرنسي: ثان ة في التشر   سلطة القاضي التقدیر
ة للموقف التشرعي الفرنسي النس مضمون العقد في حالة فقد منح القاضي سلطة واسعة في تحدید ، أما 

أو تعسف الطرف الآخر في تحدید هذا المضمون إذا ، وجود نزاع بین الطرفین حول تحدید هذا المضمون 
ه سلطة تحدیده طت  م  ،أن و أكثر من ذلك فقد منح المشرع الفرنسي القاضي سلطة إنهاء العقد و الح

ة لهذا التعسف، و بهذا الصدد  ة من المادة التعوض للطرف الذ وقع ضح ) 1164(نشیر إلى الفقرة الثان
ام أحد الطرفین بتحدید الثمن لاحقا حیث نصت ، الخاصة بتحدید الثمن في عقد الإطار عند الاتفاق على ق

ورة على أنّه  التعوض أو الفائدة و ( المادة المذ م  ح ع أن  ستط في حالة التعسف بتحدید الثمن فإّن القاضي 
ع إنهاء العقدفي حالة الضرورة    .3)ستط

                                                             
Bowen LJ explained this reasoning as follows: 
Both parties knew that the jetty was let for the purpose of profit, and knew that it could only be used 
by the ship taking the ground and lying on the ground. They must have known, both of them, that 
unless the ground was safe the ship would be simply buying an opportunity of anger and buying no 
convenience at all, and that all consideration would fail unless the ground was safe. In fact, the 
business of the jetty could not be carried on unless, I do not say the ground was safe, it was 
supposed to be safe. 
Refer to in: Richard Stone, THE MODERN LAW OF CONTRACT, Fifth edition, ,2002 Great 
Britain, Cavendish Publishing Limited, p.208   
1SHIRLAW .SOUTHERN FOUNDRIES 1926LTD.1939.2K.P,206,ATP,227 .1939 
.2ALLE.R.113.ATP.124 

ه في المرجع الساب    .الصفحة نفسها ، مشار إل
2 Sir Jack Beatson , Andrew Burrows, John Cartwright, op.cit, p.152-157.  

 
3 « En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir 
des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. 
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قا في التشرع الفرنسي وذلك في  ،ما أنّ المشرع الفرنسي قد منح القاضي سلطات واسعة لامثیل لها سا
ة  النس ن للقاضي في حال استجدت ظرف قاهرة تجعل من تنفیذ الالتزام مرهقا  م العقود المستمرة التنفیذ حیث 

ة ، للمدین اب المفاوضات العقد فتح  حیث نصت الفقرة ، من جدید بین الطرفین لإعادة التوازن العقدأن 
ان ( 1على أنّه) 1195(الأولى من المادة  یجعل مما تغییر في ظروف غیر متوقعة عند إبرام العقد هناك  إذا 

ل مفر  امرهق )العقد(  تنفیذ طلب إعادة التفاوض واف على تحمل المخاطر، یجوز له أن یلطرف الذ لم لش
قىأن معه على  لطرف المتعاقد الآخرمع اشأن العقد    )التفاوض مدة التزاماته خلال تنفیذ ی

ة معقولة فقد أجاز المشرع للقاضي أن  ،و إذا لم یتف الطرفان على مضمون جدید للعقد خلال فترة زمن
عدّل مضمونه أو فسخ العقد، حیث نصت  ة من یتدخل بناء على طلب أحد الطرفین في العقد و  الفقرة الثان

في ، أن یتفقا على إنهاء العقد طراففي حالة رفض أو فشل التفاوض، یجوز للأ ( 2على أنّه 1195المادة 
ام ا لقاضيلاهما من اطلب أو  ،حددوهاالوقت والظروف التي  تفاق في غضون لاعدم اه و في حالة فیتكبلق

ة معقولة، یجوز  تارخ ال هحد الطرفین، إعادة النظر في العقد أو فسخ، بناء على طلب أللقاضيفترة زمن
حددهاشرو الو    .)التي 

  
  خاتمة

حث عد الانتهاء من ال   :ندرج في أدناه أهم النتائج التي تم التوصل إلیها 
ن تعرف البند التعاقد   - 1 ـة فـي العقـد نّ أم افـة والثانو ـارات ,ه اتفاق على المسائل الجوهرة  ع اغتها  وصـ

لان بها ق ح دستورا لهذا العقد یلتزم بها ، فهمها الطرفان و ة التـي أفـي هـذا العقـد  ،طرافهأوتص و العقـود المسـتقبل
 .عن هذا العقد أتنش
لیـز بـین الت - 2  ( representation)  بـرام العقـدإلـى إكیـد الـذ یـدفع أیـتم التمییـز فـي النظـام القـانوني الان

ین بنود العقد  دور المـدعي ینحصـر  نّ إو لـذلك فـ، التي تعتبـر جـزء مـن العقـد نفسـه وتمثـل مضـمونه terms)(و
مة إفي  س مجرد ت نّ أقناع المح ه ل خـل أولكن بند من بنود العقد ، كید دافع للتعاقدأالذ صدر من المدعى عل

التعوض  م  ه یوجب الح ه    .المدعى عل

                                                            
1 « Art. 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend 
l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, 
celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter 
ses obligations durant la renégociation. 
2 « En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du 
contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge 
de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la 
demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. 
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ــارة بنــدإ - 3 انــت الع ــهولــم یــتم الالتــزام والإ اتعاقــد اذا  ــة مقاضــاة الطــرف الآلطــرف فل، فــاء  و  خــرحســن الن
التنفیذ أو التعوض لإخلاله بتنفیذ مضمون العقد   .مطالبته 

قةإ - 4 ارت مجرد دافع للتعاقد ثم تحولت لتكون غیر حق انت الع ة رفع دعو بناء على فللطرف ، ذا  حسن الن
ارة شرطإحدد القضاء ما و  عدم معرفته أو خبرته وجهلهاستغلال  انت الع مع الأخـذ بنظـر ، ا للتعاقدو دافعأ اذا 

ارات و الوقت ة الع ة الطرفین و الخبرة في التعاقد و أهم ار ن  .الاعت
ـ لا نتف مع الاتجاه - 5 القـانون المـدني الفرنسـي نّ أالـذ یـر  ـرة السـبب لا تـزال ضـمنا موجـودة   نّ وذلـك لأ، ف

ة البند التعاقد والهدف من العقدعن المشرع الفرنسي یتكلم  س الكلا ،مشروع لى إالسبب الدافع  ضفي معر  مول
ة الشخص و  ة تكمن في ن ة شخص اطنةإ التعاقد والذ هو مسالة ذات ة ،رادته ال التي تحدث عنهـا  بینما المشروع

ــ علیهــا الطرفــ ــة التــي یتف ــالبنود التعاقد ــ   مــن خــلال وهــي التــي تكــون ، ناالمشــرع الفرنســي هــي تلــك التــي تتعل
ــالأ ةلأة البنــد التعاقــد والغــرض مــن العقــد هــي مســمشــروع ــ  ة تتعل س  ،ثر الــذ ینــتج عــن العقــدموضــوع ولــ

ة ةلأمس ة شخص الدافع الى ابرام العقد ذات  .تتعل 
ة تمثل مضمون عقده - 6 ل بنود عقد ش اغتها  لا الطرفین التي اتفقا على ص مثل مصالح  ما، إنّ المضمون 

ــاطلا مــا دام  ،مــا دام لــم تخــالف بنــود العقــد النظــام العــام ــون  ة هدفــه وشــروطه، و العقــد لا  مــن حیــث مشــروع
ة ،مشروعا عد هذه المشروع علم  ان الطرف الآخر  ان هدفه غیر مشروع حتى لو  اطلا إذا  ون العقد   .و 

ــرة النظــام  - 7 ة التــي یــتم تحدیــدها مــن خــلال ف ــرة المشــروع ــرة إنّ، ف ــة إنّمــا هــي ف ــرة أخلاق العــام لا تعتبــر ف
ـة التـي یـتم الوصـول إلیهـا بواسـطة عوامـل عـدة ـار القانون حتة، حیث أنّهـا مـن الأف ة  ـار مضـمون  ،قانون أمـا اعت

ـا عـدا أخلاق مثـل  ـالأخلاق، العقـد  ة العقـد  ـرة مشـروع و مـن ثـم  ،فهـذا أمـر قـد یجانـب الصـواب و مـن ثـم رـط ف
ـل بوضـع حـد فاصـل مـا ، ائرة القـانون و نـدخل فـي نطـاق الأخـلاقسوف نخرج من د و لقـد سـب و منـذ زمـن طو

 .بین القانون و الأخلاق
صـــعب  - 8 ـــة  ة ذات ونهـــا مســـألة نفســـ رتـــه و  إنّ المشـــرع الفرنســـي قـــد تخلـــى عـــن مفهـــوم الســـبب لغمـــوض ف

رة، تحدیدها ف ة، مضمون العقد فإنّه استعاض  ة ماد ـالرجوع إلـى  و التي هي مسألة موضوع حتة یـتم تحدیـدها 
 .مضمون البنود التي اتف علیها طرفا العقد

ـة التـي تحـدد مضـمون العقـد - 9 أنّها احد البنود العقد ن تعرف الشرو  ـه، م سـي ف  ،و التـي تمثـل الأداء الرئ
ه أطراف العقد في الحاضر أو المستقبل  .و التي تعتبر الالتزام الجوهر الذ یلتزم 

شرع الفرنسي قدم ضمان للمتعاقـدین فـي حـال عـدم تحدیـد الجـودة فـي الأداء المطلـوب مـن الطـرف إنّ الم - 10
ــة حــدد الدرجــة المطلو ــه  حــث عــن مؤشــر ف ــالرجوع إلــى العقــد و ال و إن لــم ، الآخــر، أن یــتم تحدیــد هــذا الأداء 

ـه جعـل المشـرع الفرنسـي مـن درجـة الجـ ، عل ـایوجد فانه یـتم التحدیـد وفـ مؤشـرات أخـر ، ودة فـي العقـد بنـدا ثانو
طلان العقد  .حیث لم یجعل الأثر المترتب على عدم تحدید هذه الجودة 



אאא RARJ
  

701 
א17א،01-2018 

א،א אאאאאאאא א
אאא10א2016،K666-702. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ـان أحـد المتعاقـدین قـد التـزم دون مقابـل - 11 طـال العقـد إذا  ـان المقابـل تافهـا  ،عقود المعاوضة تسـمح بإ أو 
أنّــ ــاره غیــر موجــود، و أنّ هــذا الموقــف مــن المشــرع الفرنســي نعتقــد  ــرة مقابــل العقــد فــي إلــى حــد اعت ه تكــرس لف

لیز  ـا، considerationالنظام القانوني الان ـان وهم ان المقابل تافها أو  اطلا إذا  وهـذا ، التي تعتبر العقد 
لیز  النظام القانوني الان  .شیر إلى مد تأثر المشرع الفرنسي 

أنّ عدم التوازن فـي الأداءات  - 12 ـة، لكنّـه  الأصل العام في التشرع الفرنسي  مفهـوم العدالـة التعاقد لا یخـل 
ــة قــد أخــل بهــذا  عــض الالتزامــات التعاقد عفــي نفســه مــن  أورد اســتثناءات علــى ذلــك تجعــل مــن المتعاقــد الــذ 

  :و في أدناه ندرج هذه الاستثناءات و على النحو الآتي، المفهوم
ان  ،التزام أحد المتعاقدین في عقود المعاوضة بدون مقابل  -أ   .المقابل تافهاأو 
عی تنفیذ الالتزام الجوهر في العقد-ب  فرغه من محتواه ،وجود بند   .أو 
  .وجود شر في عقد الإذعان یولد عدم التوازن بین حقوق و التزامات أطراف العقد   -ج 
ــه تعتبــر تكرســا لمبــدأ   - 13 الوســائل التــي تعــالج اخــتلال التــوازن العقــد المتوقــع فــي المســتقبل مــن قبــل طرف
ة الذ تبناه المشرع الفرنسيالحر شـاؤون مـن هـذه  ،ة التعاقد طل العنان لطرفـي العقـد فـي وضـع مـا  و لكنه لم 

لغرض إعـادة هـذا التـوازن ، حیث أنّه قید طرفي العقد في تحدید مفهوم الاختلال العقد الموجب للتدخل، الوسائل
ارین لتقدیر اختلال التو    -:ازن العقد و على النحو الآتيالعقد حیث وضع المشرع الفرنسي مع

سي من العقد   -أ  ار عند تقدیر الاختلال الهدف الرئ  .أن یؤخذ بنظر الاعت
  .ملاْءمة السعر مع الأداء المطلوب تنفیذه من الطرف الآخر -ب 
عــد التعــدیل التشــرعي رقــم   - 14 و هــو ، للقــانون المــدني 2016-131أنّ هنــاك فــي موقــف المشــرع الفرنســي 

مــا یتعلــ بتحدیــد مضــمون مــا یؤشــر لنــا تحو  ــار الموضــوعي ف المع لــه عــن الموقــف الســاب و اتجاهــه إلــى الأخــذ 
ل  شــ ــاطن للعقــد و المضــمون الظــاهر فــي العقــد، وأنّ هــذا التحــول  العقــد فــي حــال التعــارض بــین المضــمون ال

ــار الموضــوعي فــي تفســیر بنــود العقــد حیــث و إن جعــل ، انعطافــة فــي موقــف المشــرع الفرنســي للتوجــه نحــو المع
اطنــة طلــ لهــا العنــان و جعــل معــاییر أخــر ، الأصــل فــي العقــد هــي الارادة ال إلا أنّــه قیــد مــن هــذه الإرادة و لــم 

ن تحدید هذه المعاییر على النحو الآتي، تساعد القاضي للوصول إلى هذه الارادة م   -:و 
 الرجوع للعادات أو العلاقات الساب بین الطرفین. 
 خص المعتاد من العقد في الظروف نفسهاما یتوقعه الش. 
 الرجوع إلى مضمون العقد نفسه و إیجاد بند یوضح البند الغامض. 
 لا حاجة إلى إبرام اتفاق جدید لتحدید تفسیر للعقد.   

لات ، المشــرع الفرنســي وضــع مبــدأ عامــا فــي التعــدیل الجدیــد للقــانون المــدني - 15 حیــث لــم یتطــرق إلــى التفصــ
عــالج ا ــة و لــم  ــن مــن خلالــه التوصــل إلــى مضــمون الجزئ م ا عامــا  ــة، و قــد وضــع مبــدأ تشــرع لحــالات الانفراد

ــالرجوع إلــى العناصــر الأخــر فــي العقــد عض الآخــر، فــي حــال ، العقــد  مــل الــ عضــها  ــار أنّ بنــود العقــد  اعت
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البنود الأخر للوصول إلى البند الغامض أو ن الاستعانة  م أحد هذه البنود ف  ،غیـر واضـح المعـالم وجود نقص 
ل خطوة جرئة من المشرع الفرنسي في هذا الاتجاه ش   .و هذا 

قا فــي التشــرع الفرنســي  - 16 وذلــك فــي  ،إنّ المشـرع الفرنســي قــد مــنح القاضــي ســلطات واســعة لامثیــل لهــا ســا
ن للقاضي في حال استجدت ظرف قـاهرة تجعـل مـن تنفیـذ الالتـزام  م ة العقود المستمرة التنفیذ حیث  النسـ مرهقـا 

ة من جدید بین الطرفین لإعادة التوازن العقد، للمدین اب المفاوضات العقد فتح   .أن 
 


